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 التنظيم القانوني لإعارة الموظف العام دراسة مقارنة
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 مقدمة
،ن عيقة الموظف العام بالإدارت عيقة تنظيمية لائحية ، تحكمها القوانين واللوائح ، كما       

أن مركز الموظف العام  و مركز تنظيمي لائحي وليس مركزا  تعاقديا  يُوز تفيياه ل أي وقت  وتمل  
 الجهة الإدارية تعديله طالما كان  ل  متفق ا م  القوانين الدائمة

أن الموظفين  م عمال المراا  العامة ، وبه ه المثابة يُب أن يخض  نظامهم  ومراد  ل        
القانوني للتعديل والتفييا لمقتضيار المصلحة العامة ؛ تحقيقا  هسن سا تل  المراا  ، االتعيين يرج  ،لى 

ن قيد أو شرط السلطة التقديرية للإدارت ال  تحدد الوظائف الشاغرت لديها وجتار طريقة شفيلها  و ل  دو 
.ولما كان اه  الوظيفي  يق  عل  عات  الإدارت طالما أنها استهدات من وراء تصراها تحقي  الصالح العام

للموظف يرتب  بوظيفة معينة ، الن   ه الرابطة لا تعيم الأبدية والتحصين من تفييا ا ، اقد يجنقل 
الموظف أو يجعار أو يجند  للعمل ل جهة أخرا ، و  ه المفا يم  ا خصوصية لدا الإدارت والموظف ، 

تحقي  المصلحة العامة بضمان سا عمل المرا  االإدارت تبتفيي من خيل النقل أو الند  أو الإعارت 
بانتظام واستمرار مواكبته للتفيياار الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية  ،لا أنها يُب أن تجراعي ل 
حف أو   ل  أحقية الموظف ل حقوقه ومزاياه المالية أو المظهرية أو المعنوية ، وأي قول غا  ل  يُج

. الاستفادت بخدمار موظفيها ل الأماكن ال  ترا ا يجعطل أحقية الإدارت ل   
ويعد الموظف العام أدات الإدارت لتحقي  أ دااها وتسيا مرااقها، ومن  نا اقد حرصت         

التشريعار الوظيفية عل  ضرورت تواار مجموعة من الشروط لمن يلتح  بالوظيفة العامة وعل  نحو يضمن 
 المتقدمين  ا. ويطرأ عل  اهيات الوظيفية للموظف بعد تعيينه تفيياار اختيار الأكفأ والأجدر من بين

وأوضاع وظيفية متعددت تقتضيها المصلحة العامة، اقد ينقل، وقد ينتد  ،لى وظيفة أخرا، وقد تتم 
وما يحكمها  –،عارته ،لى مواق  أخرا داخلية أو خارجية، وستتوقف الدراسة  عند   ه المسألة الأخات 

واب  وشروط،  وما يترتب عليها من آوار، واقا  لقانون العمل الليبي وقضاء ا كمة العليا ومن من ض
 منظور مقارن.

وتتب    ه الدراسة المنهد الوصفي من خيل معالجة الإطار النظري لضواب  وأحكام وآوار          
القانونية والمبادئ القضائية والآراء ،عارت الموظف العام، والمنهد التحليلي و ل  بمحاولة لتحليل النصو  

الفقهية  ار العيقة، كما تتب  المنهد المقارن و ل  بمقارنة موقف التشري  والقضاء الليبي ل   ا السياق 
 م  ما يقابله ل كل من مصر وارنسا، بهدل الإاادت والاستفادت من تجار    ه الأنظمة القانونية.

وضوعار ا امة ال  تثا العديد من الإشكاليار بين أحقية الإدارت ل وب ل  الن مفهوم الإعارت من الم
 تسيا العمل وتحقي  المصلحة العامة  وبين حقوق الموظف.
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ويهدل   ا البحع المتواض  ،لى دراسة النظام القانوني لإعارت الموظف العام ل القانون الليبي، و ل  ل 
المتعل  بموضوع الإعارت،  2141لسنة   42ر العمل  رقم ضوء الأحكام الواردت ل نظام قانون عيقا

وقضاء ا كمة العليا ل   ا السياق، وبالمقارنة م  التشريعار الوظيفية  ار العيقة ل كل من ارنسا 
 ومصر.
وقد تم تقسيم   ا البحع ،لى ويوة مباحع نتناول ايها ما  ي الإعارت وتمييز ا عن الأنظمة       

، المركز القانوني للموظف المعار، الرقابة القضائية عل  قرار ،عارت الموظف العام، ثم تنتهي المشابهة  ا
 الدراسة ،لى مجموعة من النتائد والتوصيار ال  نأمل أن يتم الأخ  بها.

 
 المبحث الأول

 ما هية الإعارة وتمييزها عن الأنظمة المشابهة لها
 المطلب الأول

 تعريف الإعارة في إطار الوظيفة العامة وأهدافها
تعريفا  للإعارت  ل نظام قانون العمل  –وعل  غرار الأنظمة القانونية المقارنة  –لم يورد المشرع الليبي      

   منه ،لى الأحكام العامة للإعارت.419وترك الأمر للفقه والقضاء الإداريين، مكتفيا  بالإشارت ل المادت و
صعيد الفقه الإداري  نجد أن التعريفار الفقهية للإعارت تتف  ل جو ر ا، و،ن تفاوتت ل الإشارت  وعل 

للشروط الواجب تواار ا ل قرار الإعارت، وربما كان  ل  بسبب تفاور التشريعار الوظيفية نسبيا  ل 
نها  " عمل قانوني تعاملها م    ه المسألة. افي ارنسا يعرل جانب من الفقه الفرنسي الإعارت بأ

مشروط يوض  الموظف العام بمقتضاه ل مركز قانوني عام غا ش صي، ويأخ    ا العمل القانوني 
. ول مصر تم تعريف الإعارت بأنها  " قيام الموظف  1والمشروط شكل القرار الإداري الصادر بالإعارت"

ل ل وظيفة أخرا شاغرت ل جهة عامة تنفي ا  لقرار من السلطة الم تصة بعد موااقته الكتابية بالعم
أجنبية غالبا ، براتب يتقاضاه منها، م  احتفاظه بصلته بوظيفته الأصلية، وال  يُوز شفيلها م   ل  ، ا  

  2وكانت مدت الإعارت لا تقل عن سنة".

                                                 

. 41،   4989  عمرو بركار، " نظام الإعارت ل الوظيفة العامة"، دراسة مقارنة، دون ط،  دون ناشر، مصر، 1و
 وانظر بالفرنسي 

. -A, plantey, Driot et pratique de le function publique internatio nale, 
paris, 1977. 

 .271م،   4991  د. ماجد اهلو، "القانون الإداري"، دون ط، دار المطبوعار الجامعية، الإسكندرية ، 2و
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دت وقريبا  من  ل  يرا الفقه الليبي أن الإعارت  ي عبارت عن " وض  وظيفي يسمح لجهة أخرا الاستفا
من خبرار الموظف العام م  بقاء عيقة الموظف المعار بوظيفته قائمة ل أوناء مدت الإعارت وب ل  يؤدي 
الموظف المعار مهمار وظيفية أخرا غا وظيفيته الأصلية ولدا الجهة ال  أعا ،ليها رغم بقاء عيقته 

 الوظيفية قائمة م  الوظيفة الأصلية".
من السلطة  وبما أن الآراء الفقهية كان مضمونها واحدا  و و قيام الموظف بناءا  عل  قرار

الم تصة وبعد موااقته بعمل لدا جهة أخرا غا الجهة الأصلية ال  يعمل بها لمدت معينة مقابل اقتضاء 
مرتبه منها، كما أنها تعتبر طري  مؤقت لشفيل الوظائف اهي بمثابة تعيين مؤقت ل الوظيفة  وبما أن 

ل  الأصليض  قيام الموظف بعمله أحكام الإعارت أحكام استثنائية واردت عل  خيل الأصل ال ي يقت
 الجهار ال  عجين ايها دون غا ا.

ومن خيل النظام القانوني ال ي يحكم الإعارت ل الدول المقارنة يمكن تعريف الإعارت بأنها شفيل وظيفة 
شاغرت لجهة ما بموظف من جهة أخرا وبناء عل  سلطتها التقديرية لمدت مؤقتة بموااقته م  خضوعه 

عار ،ليها ، وحصوله عل  مرتبها واحتفاظه ل نفس الوقت ببعض حقوقه للقواعد 
ج
المطبقة عل  الوظيفة الم

عار منها ، و  ا ما جاءر به المادت و
ج
  من قانون العاملين المدنيين بالدولة عل  أنه   58من الجهة الم

عمل ل الداخل أو ااارج "يُوز بقرار من السلطة الم تصة بالتعيين بعد موااقة العامل كتابة ،عارته لل
ستعات ، 

ج
ويحدد القرار الصادر بالإعارت مد ا و ل  ل ضوء القواعد والإجراءار ال  تصدر ا الجهة الم

وم   ل  يُوز منحه أجرا  من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الإعارت بالداخل أو بااارج ، 
 . 1وهورية و ل  بالشروط والأوضاع ال  يحدد ا رئيس الجم

عار ،ليها يكون عل  سبيل التأقيت ، حيع تظل 
ج
وعل    ا الأساس الن شفيل الموظف للوظيفة الم

عيقته الوظيفية بجهة عمله الأصلية قائمة ومتصلة ويبق  من عداد موظفيها ، و  ا أما أكدر عليه 
ا   "بلن الإعارت ل أحد اتاوا  فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

عار ،ليها"
ج
ل أحد أحكامها    المحكمة الإدارية العليا، كما أكدر  2و تعتبر تعيينا  مؤقتا بالوظيفة الم

م و،ن 4978لسنة  17  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58"بأن المادت و
جشرِّع للسلطة الم تصة بالتعيين وبعد م

وااقة العامل كتابة ،عارته للعمل ل الداخل أو ااارج ل أجاز الم
                                                 

  من قانون عيقار العمل الليبى عل    "أن يُوز بقرار من الجهة الم تصة ،عارت الموظف 419  كما نصت المادت و1و
  منه  للتوضيح 11نظام اادمة المدنية ل المادت و م ل شأن4979لسنة  45العام"، كما يشا القانون الكوي  رقم 

أكثر راج    د. عادل الطبطابي   "تعلي  عل  النظم الوظيفية الجديدت ل الكويت" ، مجلة اهقوق والشريعة ، 
 .441م ، العدد الثانى ،  السنة الثالثة ،  4991

م ، 4915/ 42/5، جلسة 127-1 -82ا رقم   راج    اتوا الجمعية العمومية لقسمي الفتوا والتشري  ، اتو 2و
 .828د. محمد ما ر أبو العينين،  
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ضوء القواعد والإجراءار ال  تصدر ا السلطة الم تصة الن ممارسة جهة الإدارت   ه السلطة ،نما يكون 
واقا  لما تراه محققا  للصالح العام ، وبما لا معقب عليها مادامت لم جرج عن القواعد ال  استنتها لنفسها 

ارسة سلطتها التقديرية وضبطت بها سلطتها التقديرية  ومن ثم اه  ،ن خالفت القانون بمعناه ل مم
الواس  أو ،ن بفييت غاية لا تمت ،لى المصلحة العامة ، أو  دات ،لى الإضرار بعامل أو ،اادت عامل دون 

  1وح  النها تكون قد تنكبت وجه المصلحة العامة وانحرات باستعمال سلطتها" 
  نظام الإعارت به ا المعنى مجموعة من الأ دال، اعل  الصعيد الدولي تمثل الإعارت نوعا  من التعاون ويحق

بين الدول وا يئار الدولية ل مجال تبادل الموظفين، بحيع يمكن شفيل كثا من الوظائف الشاغرت ل 
. وعل  الصعيد القومي العربي  2والدول الناشئة ال  لا يتوار  ا العدد  الكال من الموظفين من أبنائها

وارر الإعارت أعدادا  كبات  من الموظفين لدا دول المفير  العربي لمساعد ا عل  تنفي  برنامجها القومي 
أما عل    3وبالإضااة ،لى تنفي  برامجها التنموية ل كااة مجالار اهيات  الاقتصادية والاجتماعية والثقااية

رت موظفي الدولة خبرار جديدت تنعكس ،يُابا  بالنتيجة عل  الجهة الصعيد الوطيم اتكسب الإعا
الإدارية المعار منها، كما تحق  له امتيازار مالية من شأنها تحسين ظرواه المعيشية، وبالنتيجة النها تسا م 
ل ،نعاش الاقتصاد الوطيم ككل من خيل العمير الأجنبية وتواا ار  العمل للمواطنين ل العديد 

 الدول، وبخاصة الدول الفقات ل موارد ا الطبيعية. من
 المطلب الثاني
 شروط الإعارة
  من قانون عيقار العمل الليبي وما 419من خيل تحديد مفهوم الإعارت، ول ضوء ن  المادت و

يقابلها ل التشريعار الوظيفية المقارنة، الن  نال  مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية الواجب 
 تواار ا لصحة ،عارت الموظف العام.

                                                 

م ، مجموعة أحكام 21/1/2114ق  ، جلسة  12لسنة  1481  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 1و
،عارت الإدارت جاء ايه   "بأن  المحكمة العليا الليبية، ول حكم  814ا كمة الإدارية العليا ، المكتب الفنى ،  

العامة أحد موظفيها لجهة أخرا ح  موكل  ا وحد ا ، ولا جض  ايه لرقابة القضاء ، م  خي من ،ساءت= 
لسنة  471=استعمال السلطة ويق  عل  عات  الموظف وحده ،وبار   ه الإساءت بكل وسائل الإوبار..." ، طعن 

 م ، غا منشور.7/1/2117ق ، جلسة  51
 . 82   2117الكتا  الثاني" ، دار الثقااة للنشر والتوزي ، عمان،  –عان، " القانون الإداري   د. نوال كن2و
  من اتفاقية الوحدت 12. وقد أشارر المادت و481 -479خطار، " دراسار ل الوظيفة العامة" ، ا    د.علي3و

،لى أ ية الإعارت ل تشجي  تبادل الأسات ت واابراء والمدرسين بين المعا د والجامعار  4915الثقااية العربية لعام 
قااة العربية والاستفادت من خدمة العر  ل المؤسسار العربية بالشروط العامة، و  ا الأمر شج  ويشج  عل  نشر الث

 العلمية للدول الأكثر حداوة، كما يدعم المنظمار الدولية والعربية بخبرار الوطن العربي الثرية ل ش  مناحي المعراة. 
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 الفرع الأول
 الشروط الشكلية للإعارة

يمكن اهديع ل   ا السياق ل وية مسائل  من  ي الجهة الم تصة بلصدار قرار الإعارت؟ ما ا      
 عن موقف الموظف المعار وما أور موقفه عل  قرار الإعارت. وما  ي مدت الإعارت.

 تصة بلصدار قرار الإعارت الن التشريعار الوظيفية تحدد عادت مثل   ه الجهة افيما يتعل  بالجهة الم
بحيع يتوجب صدور قرار الإعارت عنها و،لا كان قرارا  معيبا  بعيب عدم الاختصا ، وييحظ ل   ا 
السياق أه   ه الجهة جتلف من دولة ،لى أخرا، افي ارنسا الجهة الإدارية المعات للموظف وبموااقة 

  من 419أما ل ليبيا اقد أشارر المادت و  2و،  ول مصر الجهة الم تصة بتعيين الموظف 1ولوزير المعيما
قانون عيقار العمل الليبي بأنه يُوز بقرار من الجهة الم تصة بالتعيين ،عادت الموظف ،لى ،حدا 

ل الأجنبية أو ا يئار الجهار، ويُوز بموااقة اللجنة الشعبية العامة ،عارت الموظف ،لى ،حدا الدو 
 والمنظمار الدولية.

وعل  الرغم من أن الإعارت غالبا   ي ل صالح الموظف ماليا  ومعنويا  ،لا أنه من الضروري اشتراط      
مواقفة الموظف عليها، وعل  غرار الأنظمة القانونية المقارنة باعتباره طراا  أساسيا  ل عملية الإعارت؛ ولأن 

 قد لا تكون ميئمة  ا، وبخاصة عندما تكون الإعارت لجهار خارجية.ظرواه الش صية 
أما عن مدت الإعارت الم تحدد التشريعار الوظيفية المقارنة ولا التشري  الليبي سقفا  محددا   ا، وترك  ل  

سنة ضمن السلطة التقديرية للإدارت، افي ارنسا لم يشر القانون المتعل  بالوظيفة العامة ل الدولة، ل
وتعدييته ،لى اهد الأدنى أو الأقص  لمدت الإعارت، و و  ار الموقف ال ي تبناه المشرع المصري  4981

، كما تجدر الإشارت ،لى أن المشرع الفرنسي قد أشار بوضوح ،لى 4987ل قانون العاملين بالدولة لعام 
، ل حين لم يشر المشرع  3والعامة،مكانية ،نهاء الإعارت قبل نهاية مد ا ، ا كان  ل  يحق  المنفعة 

المصري ،لى   ه المسألة، وعل  كل حال وعل  الرغم من   ا الصمت التشريعي الننا نعتقد أن الإدارت 
 ار العيقة ول كي البلدين تمل  أنهاء الإعارت قبل نهاية مد ا، طالما أن  داها تحقي  المصلحة العامة 

العمل ،عادت الموظف المعار لإشفيال وظيفته لضمان سا المراا  ومصلحة العمل، ،  قد تتطلب ظرول  
                                                 

   أنظر  1و
- Bernard, Schwatz, French Administrative Law and common law word, 

the book exchange LTD, new jersy, 2006m p 1019. 
- Waline, Trait de droit administrative, paris. 1962. 

 
   من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمصري .58  المادت و2و
   من القانون الفرنسي المتعل  بالوظيفة العامة ل الدولة.15  أنظر  المادت و3و
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العامة بانتظام واطراد، وطالما أن مثل   ا القرار سيكون تحت رقابة القضاء الإداري ال ي يمل  الرقابة 
 عل  مدا استهدال الإدارت للمصلحة العامة.

 الفرع الثاني
 الشروط الموضوعية للإعارة

ونتحدة ل   ا الفرع حول مسألتين  أساسيتين  ما  ي الجهار ال  يمكن ،عارت الموظف العام ،ليها؟ 
 ومن  و الموظف ال ي يمكن ،عارته؟

وعل  نحو يتف  م  موقف الأنظمة القانونية  –افيما يتعل  بالجهة المستعات نجد أن المشرع الليبي 
يُوز ،عارت الموظف العام ،ليها، اقد تكون الإعارت للعمل توس  ل تحديد الجهار ال   –  1والمقارنة

داخل ليبيا أو خارجها، وقد تكون لجهة حكومية وطنية أو هكومة أخرا، أو منظمة دولية أو ،قليمية 
أو مؤسسة رسمية عامة، أو دائرت غا خاضعة لنظام اادمة المدنية أو مؤسسة عامة داخل البيد أو 

راقا  عاما ، ول ليبيا اقد حدد المشرع مدت الإعارت بأن لا تزيد عن أرب  سنوار خارجها أو شركة تدير م
   من قانون عيقار العمل الليبي.419،لا بقرار من اللجنة الشعبية العامة و  ا ما نصت عليه المادت و

  2و
ون الموظف وأما ايما يتعل  بالوظف المعار اقد اشترط كل من المشرع الفرنسي والمشرع المصري أن يك

المراد ،عارته معينا  بصفة أصلية ل جهته الأصلية، وبمفهوم الم الفة لا يُوز ،عارت الموظف غا الأصلي أو 
الموظفين المؤقتين، ك ل  يُب أن يكون الموظف باادمة اعليا ، بحيع لا يُوز ،عارت الموظف ا ال 

  3و ل ممارسة أعمال وظيفته الفعلية . ليستيداع، كما يُب أن يكون الموظف قد أمض  وقتا  محددا  
ويرا الباحع أنه يشترط نظام الموظف المراد ،عارته أن يكون له خدمة اعلية لا تقل عن خَس سنوار، 
ح  يكون لديه اابرت اليزمة للقيام بالوظيفة المراد ،شفيا ا لدا الجهة المستعات، وح  تكون الإدارت 

 قبل أن يتم ،عارته. المعات قد استفادر من خدمته
  

                                                 

نسي والمصري لدا ، عمرو بركار، " نظام الإعارت ل الوظيفة العامة"، المرج  الساب ،   أنظر  موقف المشرع الفر 1و
 .174، ولدا د.عبد الفتاح حسن، " مبادئ القانون الإداري"،   22-21  
 من قانون عيقار العمل الليبي .  419  المادت 2و
 المصري .  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و71   أنظر  المادت و3و
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 المطلب الثالث
 تمييز الإعارة عن الأنظمة المشابهة لها

 الفرع الأول
 التمييز بين الإعارة والنقل

يقصد بنقل الموظف العام تفييا موق  عمله من وظيفته ،لى وظيفة أخرا من نفس النوع         
، و،ن نقل الموظف (1)تحقيقا  لمصلحة العملوالدرجة، سواء ل نفس الوزارت أو الدائرت أو وزارت أخرا، 

العام  و ا  ارتباطه من الدائرت المنقول منها ورابطه بالدائرت المنقول ،ليها، بحيع يصرل راتبه وتصدر 
 .(2)القرارار المتعلقة به من قبل   ه الدائرت

تفييا مكان عمل الموظف   وقد يكون النقل نقي  مكانيا  أو نوعيا ، ويقصد بالنقل المكاني أن يتم        
من مكان ،لى آخر م  ممارسته ل ار الوظيفة ال  كان يمارسها سواء أكان النقل داخل الدائرت ال  يعمل 
ايها الموظف أم خارجها، أما النقل النوعي ايقصد به نقل الموظف من وظيفته اهالية ،لى وظيفة أخرا 

والدرجة  ولكنها جتلف عنها من حيع المهام متساوية معها من حيع المستوا الوظيفي والفئة 
 والواجبار والسلطار، سواء أكان  ل  داخل الوحدت الإدارية ال  يعمل ايها أم ل ،دارت أخرا .

ويتشابه النقل به ا المعنى م  الإعارت من حيع تفييا الجهة الإدارية ال  يعمل بها الموظف، ولكنهما 
لا يشترط ل الإعارت أن يقوم الموظف المعار بالعمل ب ار الوظيفة يختلفان من عدت جوانب، حيع ،نهّ 

ال  كان يعمل بها لدا الجهة الإدارية المعار منها، و،نما يكفي أن تولى ،حدا  الوظائف الشاغرت لدا 
الجهة المعار ،ليها، ل حين أن الموظف ال ي يتم نقله ،لى دائرت أخرا يكون عادت بنفس الدرجة ال  كان 

 مل بها ل الدائرت ال  نقل منها وقوم غالبا  ب ار الوظيفة.يع
ومن جهة أخرا، الن النقل  و ا  ارتباط الموظف العام من الدائرت المنقول منها وربطه بالدائرت        

المنقول ،ليها، بحيع يصرل راتبه وتصدر القرارار المتعلقة به من دائرته المنقول ،ليها، أما الموظف المعار 
يحتفظ بعيقته الوظيفية م  الجهة الإدارية المعات، و،ن كان يصرل راتبه من قبل الجهة الإدارية ا

المستعات، باعتبار أن الإعارت تكون لمدت محددت، ولأن الجهة الإدارية المعات تحتفظ بحقها ل استعادت 
 الموظف المعار للعمل لديها .

أينا يمكن أن تكون لجهة دولية أو محلية او منظمة حكومية ومن جانب والع الن الإعارت وكما ر        
أم ح  بعض الجهار اااصة  ار النف  العام، أما النقل ايتم ،ما داخل الدائرت  ا ا ال  يعمل لديها 

 ئرت أخرا تابعة  يئة عامة أخرا الموظف العام، أو لدا دا

                                                 

 . 219 د. ماجد اهلو، " القانون الإداري"، المرج  الساب ،  1و
 .448م،  2118 د. مازن ليلو، " القانون الإداري"، 2و
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 الفرع الثاني
 التمييز بين الإعارة والندب

الند  بأنه وض  وظيفي يسمح بوض  الموظف العام خارج الدائرت ال  ينتمي ،ليها، أو  يعرل       
،شفيال وظيفة أخرا غا وظيفته الأصلية ل الدائرت نفسها، م  بقائه مستفيدا  من اهقوق المقررت 

يفته ، والند   و" ...تكليف الموظف العام لمدت مؤقتة بمهام وظيفة أخرا غا وظ(1)لوظيفته الأصلية
فة ال  انتد  ال  يباشر مهامها، سواء أكان  ل  بالإضااة ،لى وظيفته أو التفرغ للقيام بمهام الوظي

 للقيام بأعبائها 
وا دل من الند   و ،نجاز أعمال وظيفة شاغرت لم يتيسر بعد تعيين موظف ايها، وقد يباشر       

لوظيفة الأخرا المنتد  ،ليها، و و ما يعرل الموظف المنتد  مهام وظيفته الأصلية ،لى جانب مهام ا
بالانتدا  الجزئي، وقد يؤدي مهام وظيفة واحدت و ي الوظيفة ال  ند  ،ليها، و و ما يعرل بالانتدا  

 . (2)الكلي
 ول ضوء ما تقدم الن المسائل التالية تبرز عند مقارنة الند  بالإعارت 

د  م  الجهة الإدارية المنتد  منها، م  بقاء   ه ،ن نظام الند  يحتفظ بعيقة الموظف المنت -4
العيقة قائمة، و و ما يتشابه م  نظام الإعارت، ،لا أنها عيقة جزئية ،ن صح التعبا، افي الوقت ال ي 
يتقاض  الموظف العام المعار راتبه من الجهة المعار ،ليها، الن الموظف المنتد  يتقاض  راتبه من الجهة 

 منها . الإدارت المنتد 
،ن نظام الند  يشترط ايه ند  الموظف العام ،لى جهار عامة رسمية تابعة للدولة، لجهار داخلية  -2

أو خارجية كما يمكن أن تكون لمنظمار دولية، و  ا الاختيل يرتب  بالفياية أو ا دل من الإعارت 
ايها الموظف والجهار الأخرا  و ي خل  حالة من التعاون وتبادل اابرار بين الجهة الإدارية ال  يعمل

سواء كانت داخلية أم خارجية، بينما الانتدا  يقوم عل  مبدأ الاضطيع بمهام وظيفية محددت لفترت 
 محددت ل ظل جهة ،دارية وانية .

  

                                                 

 .411 د. علي خطار، " دراسار ل الوظيفة العامة"، المرج  الساب ،   1و
 .119،   4979صر،  د. عبد الفتاح حسن، "مبادئ القانون الإداري"، مكتبة الجيء الجديدت، م2و
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 المبحث الثاني
 المركز القانوني للموظف المعار

لموظف المعار وتأديب الموظف وسنتحدة ل   ا السياق عن حقوق الموظف المعار، التزامار ا     
 -المعار، وسنتناو ا وا  الآتي 

 المطلب الأول
 حقوق الموظف المعار

 الفرع الأول
 الح  في الراتب

  15تلتزم الجهة المعار ،ليها الموظف العام ل كل من ارنسا ومصر بدا  راتبه، و ل  واقا  للمادت و     
،  (2)  من  قانون العاملين بالدولة ل مصر58، والمادت و(1)ارنسامن القانون المتعل  بالوظيفة العامة ل 

  من قانون العمل وال  جاء ايها أنه " لا يتقاض  419كما أخ  المشرع الليبي ب ار النهد ل المادت و
 الموظف خيل مدت ،عارته أي جزء من راتبه وعيوته من الدائرت ال  تمت ،عارته منها " .
 ومعنى  ل  بوضوح أن الموظف المعار لا يتقاض  راتبه أو أي جزء من خيل مدت ،عارته .

 الفرع الثاني
 الح  في احتساب مدة الإعارة لغايات التقاعد

نظرا  لعدم توقف العيقة الوظيفية نتيجة الإعارت الن كامل المدت ال  يقضيها الموظف معارا  داخليا       
قبولة للتقاعد  و  ا الأمر ل صالح الموظف، وربما يفيري كبار الموظفين واابراء وخارجيا  تعتبر مدت م

 بالقبول بالإعارت، وبما يحق  بالنتيجة مصلحة الدولة والجهار المستعات واةتم  ككل .
  ويختلف الوضع في مصرمن الشروط الشكلية لصحة قرار الإعارت أن تكون محددت المدت، 
  منه مدت الإعارت ، بالن  عل  أن 58اقانون العاملين المدنيين بالدولة لم يحدد بشكل قطع  ل المادت و

"القرار الصادر بالإعارت  و ال ي يحدد مدت الإعارت ، و ل  ل ضوء القواعد والإجراءار ال  تصدر ا 
                                                 

   أنظر 1و
 " public sector pension and the challenge of ageing public service" OECD 

working paper on public Govermance 2007/2, p.13. 
  م  ضرورت الإشارت ،لى أن المشرع المصري ول  ار المشار ،ليها أجاز للحكومة أن تمنح الموظف المعار أجرا  2و

بصيحية من رئيس الجمهورية يحدد ايها الشروط والأوضاع واهالار ال  يُوز ايها للحكومة أن تدا  أجرا  للموظف 
ئ وأحكام القانون الإداري"، دون ط، منشورار اهلبي اهقوقية، المعار، للمزيد أنظرد.محمد راعت عبد الو ا ، " مباد

 .199م،  2112باور، 
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قد ن   المُشرِّع الفرنسىالن  السلطة الم تصة" . وعل  نفس الشاكلة لكن م  ارق ل السند القانوني
م وتعدييته عل  أن مدت 4981لسنة 81  من القانون الفرنس  للوظيفة العامة رقم 19، 18ل المواد و

الإعارت تحدد بمرسوم من مجلس الدولة، دون أية ،شارت واضحة ،لى اهد الأدنى أو الأقص  لمدت الإعارت أما 
حدد المدت ال  يُوز ايها الإعارت حيع نصت المادت  الليبى المُشرِّعايما يخ  الشأن الليبى النَّ 

  من قانون عيقار العمل   "... ولا يُوز أن تزيد مدت الإعارت عل  أرب  سنوار ،لا بقرار من 419و
. 1و اللجنة الشعبية العامة"  

جشرِّع لم يحدد مدت ،عارت الموظف ،لى الداخل أو ااارج 
و،نما ترك ويؤخ  عن   ين النصين أن الم

و ي  فإذا كانت الإعارة لمدة بسيطة ل  للجهة الم تصة ل ضوء القواعد والإجراءار ال  تصدر ا ، 
عار 
ج
تكون لمدت لا تجاوز ستة أشهر مثي  ولا يمكن تجديد ا ، أو يعين موظف جديد ل درجة الموظف الم

عار ،لى وظيفته الأصلية  ويمكن مد ،  أنه عند ،نتهاء الإعارت أو بحلول مدت الستة أشهر، يعود الموظ
ج
ف الم

عاريين ،لى ااارج ، 
ج
و ي تكون لمدت  أما الإعارة لمدة طويلة  ا النوع من الإعارت بالنسبة للموظفين الم

أرب  سنوار بحد أقص  ويمكن تحديد ا ،لى ما لا نهاية ايما عدا ما ، ا كانت الإعارت ،لى منشأت خاصة 
يع يمكن تجديد الإعارت لمدت واحدت بصفة استثنائية .للقيام بأعمال البحوة ، ح  

عار ل   ا النوع من الإعارت ولكن عند ،نتهاء 
ج
ويمكن أن يعين موظف عل  درجة الموظف الم

الإعارت النه يعود عل  وجة الإلزام ،لى جهة عمله الأصلية ل وظيفة ترتب  بدرجته داخل الكادر الأصل  
  "مدت ،عارت الموظف المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها بأنوهذا ما أكدت عليه ،   2وله 

، ا بلفيت حد ا الأقص  اي يُوز مد ا ،لا عل  الوجة المبين بالقانون ، ولا ينبفيي للجهة ال  يتبعها 
الموظف أن تت   ،جراء ينطوا عل  مد الإعارت ضمنا  متجاوزت حد ا الأقص  خيل أحكام 

  "لا يُوز لجهة الإدارت أن تنق  من اهقوق المقررت قانونا  للعامل  خر جاء فيهوفي حكم آ 3والقانون"
أوناء مدت الإعارت لاستحقاقه العيوت والترقية ، و،لا أصبحت   ه الضواب  مانعا  من موان  الترقية و و 

                                                 

 ا ل   يمكن الإشارت ،لى أن قانون اادمة المدنية ل البحرين قد أحال ،لى اليئحة التنفي ية لتحديد اهد الأقص  لمدت الإعارت وال  حدد1و
  بسنة واحدت قابلة للتجديد لمدت مماوله لا يزيد مجموعها عل  أرب  سنوار أخرا، ،لا ل اهالار ال  تقضيها 49من المادت و البند الثانى

ت المصلحة العامة ، دون أن يفرق بين الإعارت داخل الدولة أو خارجها، وك ل  قانون اادمة المدنية العمانى ال ي حدد  و الآخر ل الماد
اترت الإعارت بمدت لا تتجاوز أرب  سنوار، أما قانون اادمة المدنية بلمارت أبوظبى حدد  411/2141بالمرسوم السلطانى رقم    المعدلة19و

  ، وقانون اادمة المدنية 11 و الآخر مدت الإعارت ، دون أن يميز بين الإعارت الداخلية وااارجية ، بسنة واحدت قابلة للتجديد ، ل المادت و
  حدد مدت الإعارت سنة واحدت ويُوز تجديد ا من السلطة الم تصة مدت لا تزيد كل منها عل  سنة ، ولا يُوز 29/1ل المادت و السعودا

 أن تزيد مدت الإعارت عن أرب  سنوار ،لا بعد موااقة رئيس مجلس اادمة المدنية.
   من قانون العاملين المدنيين ل مصر.59، 58  راج    ن  المواد و2و
م ، مجموعة أحكام ا كمة الإدارية العليا 21/42/4971ق ، جلسة  41لسنة  845  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 3و

 .12، المرج  الساب   
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امة   "بأن مدت ،عارت عامل بمؤسسة ع وفي حكم آخر جاء فيه،  1و أمر غا جائز ،لا بن  صريح"
وتتحمل حصة ر  العمل ل الإشتراكار  -تدخل ضمن المدت ا سوبة ضمن المعاشار أو المكااأت 

وفي حكم آخر ،  2وم"4911لسنة  11الواجب أداء ا طبقا  لأحكام قانون التأمين الإجتماع  رقم 
 تاريخ ،نتهاء ،عارته   "م  تمت الموااقة عل  تجديد ،عارت العامل الن ميعاد   ه الموااقة يرتد ،لى جاء فيه

، ح  ، ا ما تأخرر   ه الموااقة بعض الوقت ، وم  صدرر الموااقة عل  تجديد الإعارت مطابقة 
. 3وللقانون النها تكون منتجة لآوار ا"  

 ن أن تكون ل النظام الوظيفي بحدوب ل  تتميز الإعارت بأنها  ار طاب  مؤقت ، اهي يمك
أدنى ستة أشهر، أو بحد أقص  أرب  سنوار قابلة التجديد ل حالة الضرورت ، حيع أن الإعارت يمكن 
عار تحت تصرل جهة عمله الأصلية يمكن أن 

ج
انقضاؤ ا ل أا وقت ، ومن ثم الن وض  الموظف الم

ستعا 
ج
عار ،ليها ل الجهة الم

ج
ت قبل حلول أجل يكون بلنتهاء اترت الإعارت ، أو بسبب ،لفياء الوظيفة الم

،نقضاء الإعارت أو بسبب يرج  ،لى تحقي  النف  العام ، و  ا السبب يدعم السلطة التقديرية لجهة الإدارت 
، اهي كما يكون  ا سلطة تقديرية بداءت ل الموااقة عل  الإعارت من عدمه تكون  ا ،يضا   ار السلطة 

، ويكون ،نتهاء الإعارت  4وتضيار المصلحة العامة ل ،نهاء الإعارت ل أية هظة تحت مظلة تحقي  مق

                                                 

م ، د. خالد عبد الفتاح   "شرح أحكام 21/44/4971ق ، جلسة  47لسنة  491طعن  ،  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا 1و
 .11عاملين"،  نظام ال

 .112م ، مجموعة أحكام ا كمة العليا  7/2/4982ق ، جلسة  25لسنة  279  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 2و
م ، مجموعة المبادئ القانونية المرج  الساب  ، 8/5/4991ق ، جلسة  29لسنة  4121  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 3و

  18 . 
م صدر 4971من ديسمبر سنة  11جاء ايه بأن   "من حيع أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ  للمحكمة الإدارية العليا  ول حكم 4و

حددت قرار نائب رئيس الجهاز المركزا للمحاسبار بالموااقة عل  ،عارت الطاعن للعمل بدائرت الت طي  بلمارت أبو ظبى بالإمارار العربية المت
م وقد جدد الإعارت لسنوار ح  السنة السادسة ال  4977يناير لسنة  11اعتبارا  من اليوم التالى لإخيء طراه ال ي تم ل لمدت عامين 
م قام الجهاز بلخطار الطاعن بأنه قد تقرر عدم الموااقة عل  تجديد الإعارت لأا مدد أخرا 4982م ول مارس 4982يناير  11تبدأ من 

دت لإستيم عمله عقب ،نتهاء الإعارت وقد جرا قضاء   ه ا كمة عل  أن ما تضمنه قرار مجلس الوزراء آنف ال كر ، وأنه يتعين عليه العو 
عليها  من ،مهال العامل مدت ستة أشهر تالية لإنتهاء ،عارته ليعتبارار ال  قام عليها القرار يعد من قبيل ،لمام جهة الإدارت بضواب  يتعين

 ،عمال قرينة الاستقالة اهكمية ؛ وأن   ا القرار قد تضمن قاعدت تنظيمية واحدت تلزم الجهار الإدارية بلمهال اتباعها ، ا اتجهت ،لى
جعار مدت ستة أشهر تالية لتاريخ ،نتهاء ،عارته وأن المهلة تمثل حقا  مقررا  للعاملين بالدولة ولا يُوز اهرمان منها ة

رد القول بأن العامل الم
مت بتبصا الطاعن قبل ،نتهاء ،عارته ونبهت عليه بعدم تجديد ،عارته لأا مدد أخرا ، لأن معنى  ل  ترك الأمر لمطل  الإدارت قد قا

ق   11لسنة  1291اختيار جهة الإدارت أن أرادر حرمان العامل من   ه المهلة تقوم بلخطاره مقدما قبل ،نتهاء الإعارت.."  طعن 
 م .11/4/4991جلسة 
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ستعات ، وبمقتض    ا القرار 
ج
سواء بصدور قرار من جهة الإدارت الأصلية أو بقرار من جهة الإدارت الم

عار تحت أمر الجهة الأصلية 
ج
. 1ويوض  الموظف الم  

لإعارت قبل نهاية مد ا  ويستنتد من  ل  أنَّ الإدارت  ار العيقة ل كي البلدين تمل  ،نهاء ا
عار 
ج
طالما أن  داها تحقي  المصلحة العامة ومصلحة العمل ،  قد تتطلب ظرول العمل ،عادت الموظف الم

لإشفيال وظيفته لضمان سا المراا  العامة بلنتظام واطِّراَد ، وطالما أن مثل   ا القرار سيكون تحت رقابة 
ا استهدال الإدارت المصلحة العامة من عدمها  و، ا كانت القضاء الإداري ال ي يمل  الرقابة عل  مد

عار ل أية هظة ، الن   ا الموظف يمل  
ج
جهة الإدارت تمل  سلطة تقديرية ل ،نهاء ،عارت الموظف الم

، وب ل  وجب عليه العودت ،لى  2وبالتالي ل  ار الوقت اه  ل طلب ،عادته ،لى جهة عمله الأصلية
عار منها

ج
خيل شهر من تاريخ ،نتهاء ،عارته. الجهة الم  

، اهي تكون طوال مدت أما بالنسبة للإعارة التي تتم بقوة القانون لشغل وظيفة انتخابية 
عار لا يكون له اه  ل  

ج
ا يئة الانت ابية و  ا للطاب  المؤقت لنظام الإعارت ، و  ا يعنى أن الموظف الم

تجديد الإعارت، وكل ما ل الأمر أن الموظف العام يكون ملزما  ل   ه اهالة باايار بين شفيل الوظيفة 
، و ل  ل حالة  3ويع لا يمكن الجم  بينهما عل  الإطيقالعامة وبين شفيل الوظيفة الإنت ابية، بح

عدم جواز الجم  بين عضوية البرلمان والوظائف اهكومية أو ما ل حكمها ، و،ن كان الأخ  بمبدأ جواز 
الجم  أو عدمه بين الوظائف اهكومية والنيابة البرلمانية  و أمر مرتب  بالنظام السياس  ل البيد وال ي 

البدء ايه نوع النظام السياس  المطب   ل  و نظام برلمانى أم رئاس  عل  الوض  الفيالب  تكون نقطة
. الن كان الدستور أخ  بالنظام البرلمانى اي غضاضة ل قاعدت جواز الجم  ابتداءا   4وبمعظم البلدان

                                                 

ال ي جاء ايه بأن   "من حيع أن القرار المطعون ايه ل شقه ااا  بحرمان المطعون ضده  المحكمة الإدارية العليام   راج    حك1و
ستعات ال  قامت بللفياء الإعارت من جانبها بالفعل ومن ثم اه

ج
و لا من استكمال الإعارت  و ل حقيقته استجابة لرغبة اهكومة الأجنبية الم

نب الإدارت ، كما لا يعد عقابا  منها أو تأديب المدع  ، ويكون القرار ل   ا الش  منه قد بنى عل  أسبا  صحيحة يمثل أدنى خطأ ل جا
م  ؛ د. خالد عبد الفتاح   "شرح أحكام نظام العاملين" ،   25/41/4987ق ، جلسة  28لسنة  818ل الواق  والقانون ..، طعن 

155. 
  من اليئحة التنفي ية لقانون العاملين المدنيين بالدولة مصر عل  أن   "يُوز 11  و  ا ما نصت عليه المادت و2و

عار منها خيل 
ج
العامل أن ينهي ،عارته قبل ،نتهاء المدت المرخ  له بها ، ول   ه اهالة يُب عليه العودت ،لى الجهة الم

 شهر من تاريخ ،نتهاء ،عارته" .
دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستا    –رحيم البياني   "التفرغ لعضوية البرلمان   للتوضيح راج    أ. حسين علي عبد ال3و

 وما بعد ا . 71م ،  2141جامعة الإسكندرية ،  –كلية اهقوق 
" ، ترجمة د.   راج   د. جوااني جروتا نيلل  دا سان    " مبدأ اصل السلطار ل التطور الدستورا الإيطالى4و

 4989/4991محمد راعت عبد الو ا  ، مجموعة محاضرار ألقيت عل  طي  دبلوم القانون العام ، العام الجامع  
 .27م ،  4992جامعة الإسكندرية ،  -، كلية اهقوق 
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ن نظام اهكم رئاسيا  ، أما ، ا كا 1وتطبيقا  لاعتبارار التعاون بين السلطار ال  يقدر ا مثل   ا النظام
اهنا لا مجال للحديع عن قاعدت جواز الجم  حيع أن   ا النظام واقا  لمعطياته يفتر  الفصل التام 

، وعل   ل  النه يُب أن تأت  قاعدت جواز الجم  من عدمه ل الدساتا محققة مثل  2وبين السلطار
ستقيل العضوا والاستقيل الوظيفي ال ي ، االجم  بين العضوية والوظيفة يهدر الا  3و  ا التواا   

يقض  به مبدأ الفصل بين السلطار ، و  ا يُب استقيل النائب الموظف عن اهكومة بما لا يؤدا 
. و،نْ كان الدستور الساب  قد   4وعمي  لإمكانية   ا الجم  من خيل متابعة شئون العضوية والوظيفة 

ية يُب التواي  العمل  بين مهام العضوية وممارسة الوظيفة ، اأجاز أجاز الجم  ،لا أنه من الناحية العمل
الجم  م  التفرغ لكن معالجته جاءر جزئية وقاصرت لدرجة أنها أ درر ضمانه الإستقيل ،لى أبعد حد 

، اكيف يُم  نفس الش   بين صف  المراقب  5وعل  الرغم من توااره ل ظل ،نتهاج قاعدت الجم  
وا  ل البرلمان ، والمراقب للوزير بوصفه عضوا  ل اهكومة اااضعة للبرلمان ول   ا للوزير بوصفه عض

، دار للرقابة البرلمانية و،ضعال لدور ا ، اله ا يلتزم كل عضو من أعضاء البرلمان بمجرد ،كتسا  
طار رئيس العضوية سواء أكان  ل  عن طري  الإنت ابار البرلمانية أم كان  ل  عن طري  التعيين  بلخ

،  7و أو القطاع العام  6واةلس ببيان اهالة الوظيفية له  سواء أكان   ا العضو يشفيل وظيفة باهكومة 

                                                 

ومة    العدد   د. ،برا يم الصفيا ،برا يم   " مبدأ اصل السلطار بين النظرية والتطبي " ، مجلة ،دارت قضايا اهك1و
 . 55م ،  4981الثالع السنة الرابعة والعشرون ، يوليو/سبتمبر 

  راج    د. جابر جاد نصار   "الأداء التشريع  ةلس الشعب ل الرقابة عل  دستورية القوانين ل مصر"  دار 2و
 .72النهضة العربية ، دون سنة نشر ،  

رنسا ل ظل الجمهورية الثالثة والرابعة كان يرج  لعدم تمت  اهكومة   ،ن عدم الاستقرار الوزارا ال ي عاشت ايه ا3و
بأغلبية برلمانية كبات ، والدليل عل   ل  أن  ناك بعض الدول ال  تتب  قاعدت الجم  دون أن تعاني مما شهدته ارنسا 

وتطور العيقة بين من تقلبار وزارية ، لتوضيح أكثر راج    د. أحمد حااظ عطية نجم   "الفصل بين السلطار 
 .79م ،  4984السلطتين التشريعية والتنفي ية ل الدساتا المصرية" ، مجلة العلوم الإدارية ، العدد الأول ، يونيه 

  214م   2118 الإسكندرية،  راج    د. ماجد راغب اهلو   "القانون الدستورا" ، دار المطبوعار الجامعية ،4و
دراسة مقارنة ل القانونين الفرنس   -بين وظيفة عضو اهكومة وممارسة الوكالة البرلمانية  د. ما ر جيز  "،مكانية الجم 

 .1م ،  4995والمصرا"  سلسلة بحوة علمية محكمة ، 
م ، 4991 الإسكندرية   راج    د. محسن خليل   "القانون الدستورا والدساتا المصرية" ، دار الجامعة الجديدت ، 5و

 118. 
 وما بعد ا. 27د. أشرل محمد أنس جعفر   "التنظيم الدستورا للوظيفة العامة" ، المرج  الساب ،     راج   6و
  راج    محمد كمال محفوظ   " طبيعة الوحدار الاقتصادية التابعة للمؤسسار العامة" ، مقالة بمجلة ،دارت قضايا 7و

 . 242م ،   4972اهكومة السنة السادسة عشر، العدد الثانى ، 
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وما ل حكمها أو القطاع ااا  أو كان ممارسا  لمهنة حرت ، أو أا نشاط زراع  ، أو صناع  ، أو 
. 1وتجارا ،لى غا  ل  من الأنشطة سواء كانت اعلية أم حكمية   

به ا الإخطار يجتاح للمجلس استبيان ما ، ا كان   ا العضو من الفئار المستثناه من قاعدت و 
التفرغ لعضوية البرلمان ، ومن ثم يُيز له أن يُم  جمعا  اعليا  بين وظيفته ال  يشفيلها وعضويته بالبرلمان  

باته الوظيفية ،ن كان ضمن بل ويلزم الجهة ال  يعمل لديها أن تيسر له أداء مهام العضوية وأداء واج
جشرِّع أن تجم  جمعا  حكميا  بين الوظيفة 

أاراد   ه الفئة ، أما ، ا كان من الفئار ال  أجاز  ا الم
والعضوية البرلمانية ، النه يتم ،لزامه اور ،كتسا  العضوية بتقد  استقالته ، ا رغب ل العضوية  ،لى أن 

ود ،لى وظيفته ال  كان يشفيلها قبل اكتسا  عضوية البرلمان وب ل  تنتهي عضويته بالبرلمان ، ومن ثم يع
يتبين ما ، ا كان   ا العضو قد التزم من عدمه ، ومن ثم ،جا  الإجراء اليزم تجا ه ، ا كان مخالفا  
وب ل  الن كان الجم  م  التفرغ اكل استقيل للنائب يتم ، داره ل حالة الجم  حيع يحتفظ له 

، و،ن كانت ل ظا ر ا لصالح استقيل النائب النها ل باطنها  2ويمارسها ل حالار أخرا بوظيفته أو 
تؤكد ما يدور ، و،ن كان حصول الموظف المتفرغ عل  مستحقاته المالية وترقيته وكااة مزاياه الوظيفية يمثل 

مة ،   ا اضي  عن أن عبئا  أدبيا كباا  يكون عل  النائب الموظف أن يفكر ألف مرت قبل انتقاد اهكو 
،عادت ترشيحه ليس أمرا  سهي  ومآله الأخا ،لى وظيفته ، النه واهال  ك ا يخش  أن يحاسب بعد 
عودته ،لى وظيفته عل  مواقفه ال  سب  وأن اج  ا أمام اةلس ضد اهكومة ،   ا كله اضي  عن 

عل  والوزير   و المعنى بمساءلة تناقض الأوضاع ال ي يتحق  من تعار  كون الرئيس الإداري الأ
الموظف اكيف يكون الوض  معكوسا  ويسأل أو يستوجب الموظف الوزير و  ا يخرج عن مفهوم العمل 

. 3والعام و،بتفياء للمصلحة العامة   
ول ل  النه لا يُوز الجم  بصفة عامة ، و،ن كان  ل  العضو متفرغا  أو كان مجعارا  لجهة البرلمان الن 
 ل  يُب ألا يقاس بفكرت الفصل بين السلطار ، ولا يقاس عليه ولا يفسر توس  لامتهان الوظيفة 

انى يُب أن يستقيل من البرلمانية ، ول ل  الن كان  ل  الوصف الن العضو البرلمانى أو الموظف البرلم
                                                 

دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ،   -  راج    د. أحمد سليمان عبد الراض    "المسئولية التأديبية لأعضاء البرلمان 1و
 .271م ،  2141جامعة أسيوط ،  -كلية هقوق 

 - دراسة مقارنة" ، رسالة دكتوراه ، كلية اهقوق -  راج    عصام أبو بكر اهم    "مبدأ التفرغ لعضوية البرلمان 2و
وما بعد ا ؛ د. ااروق عبد البر   "دور مجلس الدولة المصرا ل حماية اهقوق  218م ،  2118جامعة أسيوط ، 

 .49م ،  4994،  القا رتوالواجبار" ، الجزء الثانى ، دار الفكر العربي ، 
كلية رسالة دكتورات      للتوضيح أكثر راج   د. نصر سيم ،مام علي   "الجم  بين الوزارت وعضوية البرلمان" ، 3و

؛ د. عصام أبو بكر اهم    "مبدأ التفرغ لعضوية البرلمان"  المرج   294م ،  2141جامعة عين شمس ، –اهقوق 
 وما بعد ا . 218الساب  ،  
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العمل اهكوم  ، وب ل  اي ينبفي  حصو م عل  تل  المزايا وأن تبق  وظائفهم عل  سبيل الت كار 
 ح  يعود ل نهاية مدته ،ليها.

 الفرع الثالث
 الح  في الزيادة السنوية والترقية

وبفيض النظر  عن موقعها ومهما كانت مدت الإعارت  -يعطي قانون العمل الليبي للموظف المعار     
اه  ل اهصول عل  الزيادت السنوية ل الراتب بالإضااة ،لى استحقاق الترقية   -داخل أم خارج الوطن

وربما تكون الفياية من   ا المنهد،  ي ترغيب الموظفين بالإعارت وبخاصة ااارجية منها وال  يمكن جل  
،عارت الموظفين ،ليها، وبنفس الوقت تشجي  الكفاءار حالة  من التعاون م  الدول الشقيقة من خيل 

ويبدو أن موقف المشرع الليبي  و ل صالح الموظف المعار بالمقارنة  العالية من الموظفين لإدارت الشركار .
م  التشريعار الوظيفية المقارنة، ام  غيا  الن  التشريعي ال ي يحكم   ه المسألة ل ارنسا   ب 

،لى أنه من ح  الموظف المعار ،عارت طويلة  الأمد أن يرق  بصفة مستقلة ل الجهة مجلس الدولة  ناك 
المستعات، ومعنى  ل  أن الأقدمية المكتسبة ل   ه الوظيفة لا ترتب  بالوظيفة الأصلية بل الوظيفة 

 17قم   من قانون نظام العاملين بالدولة ر 58، ول مصر تن  المادتو(1)الجديدت ل الجهة المستعات
عل  أنه" ... لا يُوز ترقية العامل ال ي تجاوز مدت ،عارته أرب  سنوار متصلة ..." ومعنى  4978لسنة 

 ل  أن المركز الوظيفي للموظف المعار ربما  يتزعزع  ، ا تجاوزر ،عارته الأرب  سنوار، وقد يسبقه ل 
 .(2)الترقية من  م أحدة منه ل اادمة بسبب الإعارت   ه المدت 
 المطلب الثاني

 التزامات الموظف المعار
لا تعيم ،عارت الموظف العام ،لى جهة من الجهار المسموح الإعارت ،ليها تحلله من التزامار الوظيفية ال  
ين  عليها التشري  الوظيفي ال ي يخض  له ل  جهته الأصلية، ول ضوء  ل  يلتزم الموظف المعار 

اء الرأي ل حدود وتقاليد وقواعد الوظيفة العامة، وعدم الجم  بين بأداء العمل عل  أكمل وجه، و،بد
 الوظيفة والأعمال ا ظورت أوناء الإعارت، والالتزام بعد ،اشاء أسرار المهنة أوناء ،عارته .

 الفرع الأول
 أداء العمل

يبق  الموظف المعر كفياه من موظفي الدولة ملزما  بأداء  عمله عل  أكمل وجه وبالتالي يتعين عليه أن 
يؤدي عمله بدقة وأمانة  ويقوم بأداء واجباته الوظيفية عل  أحسن وجه لدا الجهة المستعات، اتحلله من 

                                                 

 .429  د.عمرو بركار، " نظام الإعارت ل الوظيفة العامة"، المرج  الساب ،  1و
 .71م،  4994الفييم بسيوني، " القانون الإداري"، دون ط، دار المعارل للنشر، الإسكندرية،    د.عبد2و
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داء جمي  واجباته الوظيفية ل الجهة التزاماته  الوظيفية يصبح مؤقتا  ل جهة عمله الأصلية، اهو يلتزم بأ
، (1)المستعات، وقد يتعدل اختصاصه الوظيفي ل الجهة المستعات  ا كان يشفيله ل جهة عمله الأصلية

ايعطي ب ل  كل وقته وجهده للوظيفة ال  يشفيلها ل الجهة المستعات، ال ا كان من واجب الموظف  
، النه يكون ملزا  (2)ل جهة عمله الأصلية باعتبار ا مهنته الدائمة العام  أن يقوم بأداء واجباته الوظيفية

بأداء عمله عل  أكمل وجه لدا الجهة المستعات نظرا  لبقاء عيقة الموظف المعار قائمة م  جهة عمله 
 .(3)الأصلية 

 أعا منها الموظف ونظرا  لعدم انقطاع العيقة الوظيفية نتيجة الإعارت تبق  الجهة الإدارية ل الدائرت ال 
صاحبة السلطة الرئاسية ل عيقتها م  الموظف المعار، ول لزوم احترامه لقواعد وأحكام   ه السلطة 

 . (4)الرئاسية، و ل  ل اهدود ال  تقرر ا القوانين والأنظمة المتبعة ل الجهة المعات
 الفرع الثاني

 اء الرأيالالتزام بتقاليد وقواعد الوظيفة العامة عند إبد
تعطي التشريعار الوظيفية الموظف العام اه  بالتعبا عن رأيه، استنادا  للنصو  الدستورية ال  تحر  
عاد عادت عل  الن  عل    ا اه  و" تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل ليبي أن يعبر بحرية عن رأيه 

 ز حدود القانون...".بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبا بشرط أن لا يتجاو 
االموظف العام له كأي مواطن حرية التعبا عن رأيه ل المسائل العامة، ،لا أن مقتضيار اادمة العامة 
تفر  عليه بعض القيود، سواء أكان عل  رأس عمله أم معارا  ،لى جهة أخرا، اي يُوز له التعبا عن 

با عن رأيه بطريقة لائقة وحضارية لا تمس حسن سا رأيه بطريقة تمس المصلحة العامة، اله اه  ل التع
 المراا  العامة بانتظام و،طراد.

ونظرا  لعدم انقطاع العيقة الوظيفية كما أسلفنا، الن الموظف المعار سواء أكان معارا  ل الداخل أم 
ضر عليه ااارج، لا يُوز له أن يبدي آراء تمس سا المرا  الأصلي ال ي يتبعه أو ال ي أجعا ،ل يه، كما يحج

                                                 

 .412 د.عمرو بركار، " نظام الإعارت ل الوظيفة العامة"، المرج  الساب ،  1و
 .5.5 – 5.1 د.عل  خطار شطناوي ، "الوجيز ل القانون الإداري" ، المرج  الساب 2و
 .411بركار، " نظام الإعارت ل الوظيفة العامة"، المرج  الساب ،    د.عمرو3و
 .195 د.عل  خطار شطناوي ، "الوجيز ل القانون الإداري" ، المرج  الساب ،  4و
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أن يُا ر ل التعبا عن آرائه السياسية المنا ضة لسياسة الدولة، ،  أن   ا الالتزام ييح  الموظف العام 
 .(1)ح  لو خدم ل دول أجنبية، بحيع يتسم سلوكه  بالاعتدال والاستقامة أوناء ،عارته

 الفرع الثالث
 عدم الجمع بين الوظيفة والأعمال المحظورة

يلتزم الموظف العام بعدم الجم  بين وظيفته والقيام بأعمال أخرا وأنه " يحظر عل  الموظف وتحت طائلة 
المسؤولية التأديبية الإقدام عل  أي من الأعمال التالية.... العمل خارج أوقار الدوام الرسمي دون أ  

وأن لا يكون العمل الإضال مسب  من جهة العمل،  وأن لا ينشأ عن  ل  العمل ،عاقة للعمل الرسمي، 
 الجهار ال   ا عيقة أو مصلحة بعمل الدائرت".

ول ضوء ما تقدم ونظرا  لعدم انقطاع العيقة الوظيفية بين الموظف المعار وبين جهة عمله الأصلية الن 
م  الموظف المعار ملزم ك ل  بعدم الجم  بين وظيفته ل الجهة المستعات وبين أي عمل آخر يتعار  

واجباته الوظيفية الأصلية، وبشكل لا يتف  م  المصلحة العامة ، ،لا بعد موااقة السلطار الم تصة ل 
،لى انقطاع العيقة  -كما قلنا  –جهة عمله الأصلية والجهة ال  أعا ،ليها، لأن الإعارت لا تؤدي 

ار ل الجهة المعار ،ليها مؤقت، الوظيفية بين الموظف المعار وبين جهة عمله الأصلية، اوجود الموظف المع
ومن ثم تستمر عيقته الوظيفية بجهة عمله الأصلية والتزامه بواجباته الوظيفية باعتبار موظف  مه سمعة 
بلده وحسن سا المرا  الأصلي ال ي أعا منه، اسلوكه العام ل الجهة المستعات أوناء اترت الإعارت  و 

 ية.انعكاس لسمعة بلده ودائرته الأصل
 الفرع الرابع

 عدم إفشاء السر الوظيفي
قد يطَّل  الموظف العام بحكم وظيفته، سواء أكان رأس عمله أم معارا  ،لى جهة أخرا، عل  كثا من 
الأسرار الوظيفية، وغا ا من الأمور ال  تتعل  بخصوصيار المواطنين كالمعلومار ال  يعراها رجال 

عل  الموظف الاحتفاظ بالمعلومار والوقائ  ال  يعلمها أوناء تأديته ، ايجب (2)الشرطة والأطباء وغا م
لوظيفته، ايمن  من نشر ا أو ، اعتها أو تسليمها لأي ش   ،لا ، ا كان ش صا  مسئولا  وكانت 

 التشريعار  ار العيقة تسمح ب ل .

                                                 

 .415 د. عمرو بركار، " نظام الإعارت ل الوظيفة العامة"، المرج  الساب ،  1و
العامة، دراسة مقارنة ل النظام العراقي والمصري والفرنسي والإنجليزي،   د.علي جمعة، التأديب الإداري ل الوظيفة2و
 .421-422م،  2111، الإصدار الأول، دار الثقااة للنشر والتوزي ، عمان، 4ط
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مال التالية... الاحتفاظ " ويحظر عل  الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام عل  أي من الأع
خارج مكان العمل لنفسه بأي وويقة أو مخابرت رسمية أو نس ة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة 

 خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون  ل  من صيحياته...."
مختلفة ،اشاء ا، لأن  ومعنى  ل  أن المشرعّ الليبي يحظر عل  الموظف ال ي يطل  أوناء عمله عل  أمور

أسرار العمل ليست ملكا  ش صيا  للموظف، اي يُوز له ،طيع غاه عليها أو تسريبها لأي جهة 
خارجية أو الكتابة أو التصريح بها، ،لا ، ا كان  ل  واجبا  بحكم القانون ويق   ل  ضمن صيحياته، 

ومن با  أولى ينطب  عل  الموظف المعار ، النه  و، ا كان الالتزام يستمر عادت ح  بعد ترك الوظيفة
 سواء ل الداخل أو ااارج، ال ا أخل به ا الالتزام يمكن مساءلته تأديبيا  أو جنائيا .

 المطلب الثالث
 تأديب الموظف المعار

لم يعالج المشرع الليبي تأديب الموظف المعار كما اعلت التشريعار الوظيفية المقارنة، و و ما يمكن أن 
ه القانون الليبي من   ه المقارنة، افي ارنسا ن  القانون المتعل  بالوظيفة العامة ل الدولة لسنة يستفيد
  منه عل  أن الموظف المعار يوض  تحت تصرل ،دارته الأصلية عند 15وتعدييته ل المادت و 4981

 ل  أن الجهة الم تصة ارتكابه اطأ ما أوناء تأديته لواجباته الوظيفية، واعتمادا عل   ل  الننا نست
 بتأديب الموظف المعار عند ارتكابه اطأ ما أوناء ممارسته لوظيفته  ي جهة عمله الأصلية.

كما عالج المشروع المصري   ا الأمر بوضوح وأن أختلف من حيع المضمون عن المنهد ال ي أخ  به 
م عل  أنه " جت  4978لعام    من قانون العاملين بالدولة82/1القانون الفرنسي، اقد نصت المادت و

 ، وتكون الجهة المنتد  أو 81ا كمة التأديبية بتوقي  أي من الجزاءار المنصو  عليها ل المادت و
المعار ،ليها العامل أو المكلف بها  ي الم تصة بالتحقي  معه، وتأديبه طبقا  لاحكام سالفة ال كر، 

ومعنى  ل  أن الجهة ” لند  أو الإعارت أو التكليف و ل  عن الم الفار ال  يرتكبها خيل اترت ا
الم تصة بالتحقي  م  الموظف المعار وتأديبه عن الم لفار ال  ترتكب خيل اترت الإعارت  ي الجهة 

 المستعات.
ولم نجد نصا  ل القانون الليبي يعطي الجهة المعات أو المستعات سلطة تأديب الموظف المعار، وتتم مسألة 

ف المعار أو اةاز أو المكلف عن الأخطاء والم الفار الإدارية ال  أرتكبها قبل ،عارته أو ،جازته أو الموظ
 تكليفه واقا  لأحكام   ا النظام، و ل  أوناء تل  المدت أو بعد انتهائها حسب مقتض  اهال"

تأديبه قبل ،عارته أو  االمشروع الليبي يتحدة  نا عن ارتكا  الموظف العام خطأ قبل ،عارته، وبالتالي
عند عودته، ولم يعالج الأمر بوضوح كما اعل القانون المصري ال  أحال الأمر كله ،لى الجهة المستعات، أو 
القانون الفرنسي ال ي أعط  الجهة المستعات صيحيار تأديبية محدودت وأبق  التأديب ل الأمور 
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لابد من استكمال   ا النق  ل نظام الإعارت الليبي، الجو رية للجهة المعات، وعليه الننا نعتقد أنه 
 االن  الواضح ل   ا الشأن ضرورت قانونية ملحة نظرا  لاتساع دائرت الإعارت الداخلية وااارجية مؤخرا .

 
 المبحث الثالث

 الرقابة القضائية على قرار إعارة الموظف العام
لقة بلعادت الموظف العام ويلفيي كل ما كان منها يراقب القضاء الإداري مدا مشروعية القرارار المتع

 معيبا ، كما يمكن أن يحكم بالتعويض عن الضرر الناجم عنها.
و، ا كان القضاء الإداري ل كل من ارنسا ومصر يمارس   ا الدور من  زمن بعيد، النه يتميز ك ل  

رجار للتقاضي وتعدد للمحاكم بعم  التجربة ل   ا اةال وبالتنظيم المتطور ال ي يقوم عل  وجود د
الإدارية، و و ما يسا م ،لى حد بعيد ل ااعلية الرقابة ال  يمارسها عل  مشروعية قرارار الإدارت عموما  

 .(1)وتل  المتعلقة بلعارت الموظف العام عل  جهة ااصو 
جشرِّع قد أعط  للإدارت قدرا  من اهرية ل ،جا 

قرارا ا ، ،لا أنه ل  ار الوقت لم يُعل   ه  وبماأن الم
اهرية مطلقة بل أخضعها لرقابة القضاء وال ي  و بمثابة مي  المظلومين وصائن اهقوق وحامي اهريار 

، ل ا تنعقد ولاية الفصل ل المنازعار الإدارية المتعلقة بالإعارت للقضاء الإداري ، من خيل الدعاوا  2و
  المصلحة والمتضررون من أعمال وتصراار الإدارت الم الفة لمبدأ المشروعية بهدل رد ال  يقيمها أصحا

، أي أن الإدارت عند ،جا  ا لمثل   ه القرارار يُب أن تكون ل حدود  3والإدارت للحدود المرسومة  ا 
نح  ا من سلطة تقديرية ، وأن لا تسئ است دام   ه السلطة ، و،لا كان قرار ا ع رضة للإلفياء من ما يمج

 قبل القضاء .
جشرِّع صراحة عل  أوجه الإلفياء ل القوانين 

، حيع ترا  دعوا الإلفياء أمام القضاء   4وولقد ن  الم
 الإداري  بهدل ،لفياء قرار غا مشروع وباطل ، و ل  لأنه معيب بأحد العيو  الأساسية و ي 

                                                 

 . 2144 د. عل  خطار، موسوعة القضاء الإداري، دار الثقااة للنشر والتوزي ، 1و
م ، 44/44/2119ق ، جلسة  55 – 5،  55 – 2يبية ، طعون   راج    حكم ا كمة الدستورية العليا الل2و

غا منشور  راج   د. المهدي محمد ، د. حسن ،برا يم خليل   "المدونة الدستورية التعلي  عل  الإعين الدستوري 
 .  471الصادر عن اةلس الوطنى الانتقالي" ،   

؛ د. محمد عبد الله  211ة عل  أعمال الإدارت" ،   الرقاب –  راج    د. خليفة الجبراني   "القضاء الإداري 3و
،    م 2112الجامعة المفتوحة ، طرابلس ليبيا  الدليمي   "الرقابة القضائية عل  أعمال الإدارت ل القانون الليبي" ، 

249  . 
   1،  5،  1،  1، 2وم بشأن القضاء الإداري الليبي البنود  2111  لسنة 1راج    المادت الثانية من قانون رقم و  4و

   .24م ل المادت و4951قانون ا كمة العليا الليبية سنة 
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 المطلب الأول : العيوب الشكلية :
كلية ل ااروج عن القواعد العامة ل الاختصا  أو مخالفة قواعد الشكل تتمثل الم الفار الش

 والإجراءار ال  يتطلبها القانون و ي كالآتي  
 أولا  : الاختصاص

جشرِّع لموظف ما أو  يئة ،دارية 
يقصد بالاختصا  مجموعة الصيحيار والمسئوليار ال  يعهد بها الم

؛   ا الن تحديد قواعد الاختصا   و  1وكلفين بتحقيقها معينة من أجل الوصول ،لى الأ دال الم
تقسيم العمل بين الوحدار الإدارية ح  يسهل جصصها ، وبالتالي ،نجاز ما يعهد ،ليها من أعمال 

، ونظرا    ه الاعتبارار استقر القضاء الإداري عل  أن العيب ال ي يشو  ركن  2وبنجاعة وااعلية 
داري  و من العيو  المتعلقة بالنظام العام اي يُوز الإتفاق م  الإدارت عل  الاختصا  ل القرار الإ

مخالفتها ، و  ا يكون عيب الاختصا  صدور القرار من موظف ليس له سلطة ،صداره طبقا  للقوانين 
. 3وأو اللوائح الناا ت  

أما عدم   4والإداريينقسم عدم الاختصا  ،لى عدم الاختصا  الجسيم ايؤدا ،لى انعدام القرار 
الاختصا  البسي  اقد يكون سلبيا  ويتمثل ل امتناع الم ت  عن ممارسة اختصاصه أو ،يُابيا  بلصدار 

. 5وقرار ليس من اختصاصه ، و  ا يُعله عرضة للإلفياء ، ا ما تم الاعترا  عليه أمام القضاء  

                                                 

 . 511  راج    د. محمد عبد  الله اهراري    " الرقابة القضائية عل  أعمال الإدارت" ،   1و
 ،نجاز ما يعهد ،ليها من   الن التحديد لقواعد الاختصا   و تقسيم العمل بين الوحدار الإدارية ح  يسهل جصيصها وبالتالى2و

  "بأن توزي  الاختصاصار بين الجهار الإدارية وا يئار مراع  ل  المحكمة العليا الليبيةأعمال بنجاعة وااعلية و  ا ما أكدر عليه 
ل  ل  التقسيم  الصالح العام وال ي يقتض  تقسيم العمل ح  يتفرغ كل موظف وكل  يئة لما أني  به ليؤديه عل  خا وجه بالإضااة لما

م ، مجلة 41/1/4971ق ، جلسة  41-4والتوزي  من مصلحة لااراد ح  يسهل توجيههم ،لى أقسام الإدارت الم تلفة ، راج    طعن 
، للتوضيح راج    أ. كنتاوا عبد الله   "ركن الاختصا  فى القرار الإداري" ،  27ا كمة العليا ، السنة السادسة  العدد الراب  ،   

 وما بعد ا .  41م ،   2144الجزائر ،  –جامعة أبو بكر بلقايد  –رسالة ماجستا   كلية القانون 
؛ د. ما ر أبو العينين   "أسبا  ،لفياء القرارار الإدارية" ،  الكتا   111  راج    د. محمود محمد حااظ   "القضاء الإداري "   3و

 .21م ،   4998الثانى ، 
مصلحة    "من أن القانون قد جعل نقل موظف  محكمة القضاء الإداري المصرىضائية ل ل  ما قضت به ومن التطبيقار الق  4و

السك  اهديدية لفياية الدرجة الثانية من اختصا  المدير العام وحده ، ال ا كان قرار نقل المدعي قد صدر من السكرتا العام للمصلحة 
 425النه يكون صادرا  من موظف غا مخت  ، و و به ه المثابة مشو  بعيب اغتصا  السلطة  مما يُعله معدوما  ، ولا أور له" ، طعن 

، للتوضيح راج    د. محمد  549،    79الجزء الأول  القاعدت   12م ، مجموعة السنة 28/42/4981ق ، جلسسة  21لسنة 
 .15راعت عبد الو ا    "أصول القضاء الإداري"  المرج  الساب    

العليا  م  ، مجموعة أحكام ا كمة47/1/2117ق ، جلسة  51-444  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 5و
المرج  الساب  ،    النظرية العامة للقرارار الإدارية" ؛ للتوضيح أكثر راج    د. سليمان الطماوي   " 52،    2118/21119
 . 475قضاء الإلفياء"  المرج  الساب     –؛ د. مصطف  أبو زيد اهم    "القضاء الإداري ومجلس الدولة  111
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أخولت الإدارت بسلطة مقيدت أم تقديرية  الن و ك ا الن القواعد القانونية المتعلقة بالقرار الإداري سواء 
 ل  ليس له أي تأوا عل  سلطة القاض  الإداري فى تقدير مشروعيته ، ا ما تعل  بركن الاختصا   

جشرِّع أارد بنقل شاغلي  المحكمة الإدارية العليا و  ا ما أكدر عليه
ل أحد  أحكامها   "الن الم

ا  بما يتماش  وأسلو  اختيار م ال ا جاء به القانون ... ، ومن ثم الوظائف العليا القيادية نظاما  خاص
أارد نظاما  لنقلهم يحق  ا دل ال ا سع  ،ليه ايكون نقل شاغل    ه الوظائف اعتبارا  من اليوم التالي 

لإنتهاء المدت ال  حدد ا قرار تعيينه ويصدر القرار بنقله من رئيس مجلس الوزراء ، ا تم النقل اارج 
الوحدت ال  يعمل ايها الموظف ، ويصدر من السلطة الم تصة واقا  للقواعد واللوائح ، ا كان النقل يُرا 

ل داخل الوحدت ال  يعمل بها ، وصدور   ا القرار من رئيس مجلس الوزراء بحسبان أن نقل الطاعن  
لمدت ا ددت لشفيله الوظيفة كان خارج الوحدت ال  يعمل بها الن   ا القرار يكون قد صدر بعد ،نتهاء ا

القيادية وممن  و مخت  قانونا  بلصداره ومن ثم يكون قد صادل صحيح القانون وبمنأا عن الإلفياء" 
، ول حكم آخر جاء ايه   "،ن القرار المطعون ايه صدر من مدير عام ،دارت شئون العاملين بالوزارت  1و

وا ااظ الم ت   ... ، ومن ثم يكون القرار  دون أن يكون مفوضا  ل  ل  من السلطة الم تصة 
. 2والطعين صادرا  من غا مخت "   

  "بأن الند  يتم عل  أساس التأقيت ولا يُب عرضه عل  لجنة شئون  حكم آخركما جاء ل 
العاملين وتجريه السلطة الم تصة واقا  لما تراه محققا  للصالح العام دون معقب عليها ل   ا الصدد ...  

در القرار المطعون ايه من سكرتا عام محااظة القليوبية دون أن تقدم الجهة الإدارية ما يفيد تفويضه وص
من ا ااظ الم ت  ل ،صدار مثل   ا القرار امن ثم يكون القرار الصادر بالند  قد وق  مخالفا  

3ولأحكام القانون واجب القضاء بللفيائه م  ما يترتب عل   ل  من آوار"   

                                                 

م ، مجلة  يئة قضايا الدولة  العدد الثالع ، 21/5/2117ق ، جلسة  51-41511يا ، طعن راج    حكم ا كمة الإدارية العل  1و
بأن   "نقل  المحكمة= =العليا الليبية، كما جاء ل أحد  أحكام  224،    215م ، العدد 2117السنة اهادية واامسون ، 

بناء عل  عر  عل  اللجنة الشعبية العامة لامن العام و و ما قررته  ضاب  الشرطة ،لى اادمة المدنية يكون بقرار من اللجنة الشعبية العامة
م بشأن المؤتمرار  2114لسنة  4م ، وليس ل قانون رقم 4992لسنة  41  من قانون الأمن والشرطة الصادر بقانون رقم 441المادت و

رار الشعبية الأساسية الساريان وقت صدور القرار المطعون الشعبية واللجان الشعبية ولائحته الداخلية الصادر بقرار الأمانة العامة للمؤتم
 م ، غا منشور .2/1/2141ق ، جلسة  51 - 111عليه ، ما يخول اللجنة الشعبية لامن العام ،صدار  ل  القرار"  طعن 

الفتاح   "قواعد النقل خالد عبد م ، د. 21/5/2117ق ، جلسة   19 – 9118  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 2و
 م ، غا منشور .48/42/2144ق ، جلسة  51 - 81؛ حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن  18والند " ،   

م ، مجلة  يئة قضايا الدولة  العدد الأول ، 25/42/2141ق ، جلسة  51 – 4117  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 3و
، للتوضيح أكثر عن مفهوم اغتصا  السلطة راج    د. أبوبكر أحمد  427،    247، العدد  2144 السنة ااامسة واامسون ، 

م  ،     2141دراسة مقارنة"  ، دار الجامعة الجديدت   الإسكندرية ،  –التعيم    "حدود سلطار القضاء الإداري ل دعوا الإلفياء 
الاختصا  ل القرار الإداري  دراسة مقارنة ، رسالة ماجستا ، كلية اهقوق وما بعد ا ؛ أ.  يمن اؤاد رحيم   "مشروعية عنصر  424

 . 95م ،  2145جامعة الإسكندرية   –
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بأن سلطار القضاء الإداري ل تقدير مشروعية القرار الإداري من ناحية  وخ صة القول
الاختصا  حيع ما وجد أن القرار الإداري المتعل  بالنقل أو الند  أو الإعارت المطعون ايه يق  خارج 

بللفيائه   اختصا  الجهة الإدارية المدع  عليها النه يقرر عل  الفور عدم مشروعية   ا القرار ويحكم
ولعل  ل  أنه عيب متعل  بالنظام العام ، اه ا خا دليل عل  سعة سلطار القضاء الإداري ل مراقبة 
  ا العيب وتقدير مشروعيته ، ولا يسق  الدا  بعدم الاختصا  بالدخول ل موضوع الدعوا أي 

ليا ال  تمل  أن تقضي به من يُوز ،بداءه ل أية مرحلة من مراحل التقاضي ولو أول مرت أمام ا كمة الع
. 1وتلقاء نفسها   

 ثانيا  : الشكل والإجراءات :
يقصد به المظهر ااارجي ال ي يتعين عل  مصدر القرار لإاراغه ايه ، بمعنى مجموعة القواعد الشكلية 

. 2وللإجراءار ال  يُب أن تلتزم جهة الإدارت قانونا  بلتباعها عند ،صدار ا للقرارار الإدارية  
وتأسيسا  عل   ل  كلما استوجب القانون ،تباع شكليار و،جراءار معينة تعين عل  جهة الإدارت 

الإلتزام بها اي تستطي  ،سقاطها أو الانتقا  منها ، و،لا كان قرار ا ااقدا  لركن الشكل  ومن ثم قابي  
جشرِّع  أج المحكمة الإدارية العلياالإلفياء و  ا ما أكدر عليه 

از للجهة الإدارية نقل العامل   "أن الم
من وحدت ،لى أخرا عل  ألا يترتب عل  نقله تفويت دور العامل ل الترقية بالأقدمية ، واشترط موااقة 

لجنة شئون العاملين عل   ل  النقل ، وأن اختصا    ه اللجنة عام يشمل النقل المكانى داخل 
ومن ثم تكون الجهة الإدارية الطاعنة قد أغلفت الوحدت ، كما يشمل النقل من وحدت ،لى أخرا .....، 

وأسقطت مرحلة  امة جو رية من مراحل تكوين قرارا النقل المطعون ايهما ، ومن ثم يكونا قد جاءا 
، وضرورت الشكل تأت  من أن   3ومخالفين القانون ويتعين القضاء بللفيائهما وما يترتب عليهما من آوار" 

  ،غفال الشكليار أو الإجراءار ال  ن  عليها القانون ، ال ا كان تجا ل أ ية النتائد ال  تترتب عل
  ه الشكليار أو الإجراءار من شأنه أن يؤور ل القرار المت   أي أن ،تباع الشكليار والإجراءار  

                                                 

م ، مجلة ا كمة العليا ، 41/44/4981ق ، جلسة  27 – 21  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 1و
 .  41العدد الثالع    

د.   244راعت عبد الو ا    "أصول القضاء الإداري" ، المرج  الساب  ،    للتوضيح أكثر راج    د. محمد 2و
؛ د. ماجد راغب اهلو  518محمد عبد الله اهراري    " الرقابة القضائية عل  أعمال الإدارت" ، المرج  الساب  ،   

 . 415  "القرارار الإدارية" ، المرج  الساب  ،   
م ، مجلة  يئة قضايا 41/1/2142ق ، جلسة  51 – 4522لعليا ، طعن   راج    حكم ا كمة الإدارية ا3و

ق ،  57 – 9911و  9815؛ وطعن  452،    227الدولة  العدد الثالع ، السنة السابعة واامسون ، العدد 
،    249م  مجلة  يئة قضايا الدولة ، العدد الثالع ، السنة الواحدت  واامسين ، العدد 48/1/2144جلسة 
 .  481د. محمد راعت عبد الو ا    "أصول القضاء الإداري" ، المرج  الساب  ،  للتوضيح أكثر      218
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كان سيؤدا ،لى حصول تعديل ل القرار المت   ، افي   ه اهالة يعد الشكل أو الإجراء جو ريا  
  عدم القيام به اعتبار القرار الإداري غا مشروع بسبب عيب ل شكله ، أما ل عدم وجود يترتب عل

تأوا لتجا ل الإدارت الشكليار أو الإجراءار ال  ن  عليها القانون الن   ه الشكليار أو 
 الإجراءار تعد وانوية ولا تؤور عل  مشروعية القرار الإداري .

الأصل أن الإدارت ملزمة ل جمي  الأحوال بأن تستند ،لى سبب صحيح  أما ايما يخ  التسبيب النه وا 
ل القانون ل ،صدار ا لقرارا ا ، ،لا أنها غا ملزمة بالإاصاح عن   ا السبب ل صلب قرار ا أي غا 

ون أما ، ا لم يشترط القان  1وملزمة بتسبيب قرار النقل أو الند  أو الإعارت ،لا ، ا ألزمها القانون  ل  
صراحة تسبيب القرار الإداري اي يترتب عل  جهة الإدارت خطأ ،ن    أغفلت بيان الأسبا  ال  بجيم 

. 2وعليها قرار ا   
جشرِّع ،لزام الجهة الم تصة بالتسبيب لما له دلالة عل  يرى الباحث أنه وتأسيسا  عل   ل  

يُب عل  الم
الوجود المادا للوقائ  وسيمة تكييفها القانونى ، مراقبة مشروعية القرار الإداري من حيع سيمة صحة 

أي أن  كر السبب ل قرار النقل أو الند  أو الإعارت واضحا  وجليا  بأن الإدارت قد ابتفيت من ورائه 
مصلحة العمل ولم يكن بفير  التشفي أو الإنتقام الن قرار ا يكون قد صادل صحيح القانون أي 

ا جاءر العبارار والأسبا  ال  أورد ا القرار مرسلة مبهمة ، لا تكف  ابتفياء المصلحة العامة ، أما ، 
جشرِّع من تسبيب القرارار ، ولا 

همله ولا تنهض دليي  عل  ما قض  به ولا تحق  الفير  ال ي قصده الم
تتمكن معه ا كمة من تطبي  القانون ، الن قرار النقل أو الند  أو الإعارت يبطل لقصور ل تسبيبه . 

أا عندما تقوم الإدارت بلصدار قرارار النقل أو الند  أو الإعارت ،لى جهة أخرا وأرادر من  ل  ،بعاد 
الموظف عن الاستفادت بالمزايا الوظيفية ال  كان قد يتحصل عليها ،ن بق  ل وظيفته الأصلية مثل الترقية 

. وك ل  قرارار لجنة شئون العاملين مثي  3و،لى وظيفة قيادية مثي  الن قرار ا يكون معيبا  وقابي  للإلفياء 
بالتعقيب عل  درجار الكفاية اه ا قد يضر الموظف من الترشح ، ا كان  ناك ،جراء الانتدا  أو 

                                                 

م ،  مجلة ا كمة العليا  السنة 47/1/4977ق ، جلسة   25 – 5  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 1و
ق ، جلسة  54 – 42411يا ، طعن ، وحكم ا كم الإدارية العل 41السادسة والعشرون العدد الراب  ،   

   211، العدد  2145م ، مجلة  يئة قضايا الدولة ، العدد الراب  ، السنة التاسعة واامسون ، 21/4/2141
 451 . 
م ، مجموعة أحكام ا كمة 1/2/4991ق ، جلسة  55 – 241  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 2و

 . 142، العدد  الثانى ،    21الإدارية العليا ، السنة 
م ، د.خالد عبد الفتاح  47/1/2117ق ، جلسة  54 – 1171  راج     حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 3و

 . 415  "قواعد النقل والند " ، المرج  الساب  ،   
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، لما  ا من شروط وميزار يُب تواار ا لدا المرشح ومنها الكفاءت  1والإعارت وخاصة ، ا كانت خارجية 
ال  قد لا تتواار لدا الجهة المراد الإعارت ،ليها .والقدرت عل  ،دارت بعض المهام   

و  ا يُب تعزيز مبدأ تسبيب تل  القرارار بما  ا أ ية لدا الإدارت أو الموظف أو القضاء  حيع 
يستظهر من تسبيب القرارار وجود سبب صحيح ظا ر غا مستتر ويحق  مشروعية تل  القرارار  لأن 

ل السلطة ولا ينعدم الن دوره ل الكشف عن الانحرال ل التسبيب يكشف عن ،ساءت استعما
 الإجراءار لا ينكر و  ا  و المقصد منه .

 المطلب الثاني : العيوب الموضوعية
و  ه العيو  تتعل  بمضمون القرار الإداري نفسه أي بموضوعيته ويتمثل ل عيب مخالفة القانون  وعيب 

و ل  ل الآتي   السبب ، وعيب الانحرال باستعمال السلطة ،  
 أولا  : المحل :

،ن القرارار الإدارية بوجه عام ينبفيي أن تكون صادرت بالإستناد ،لى قواعد قانونية أي أن محل القرار 
، ويتمثل   ا الأور القانوني ل  2والإداري  و الأور القانونى ال ا تتجه ،رادت جهة الإدارت ،لى ترتيبه 

، ومن  نا ، ا كان محل القرار الإداري أي الأور القانونى  3وديلها أو ،لفيائها ،نشاء المراكز القانونية أو تع
، كما لو أصدرر جهة الإدارت قرارا   4وال ا تريد الإدارت ترتيبه مخالفا  لأية قاعدت من القواعد القانونية 

وقف ايها القوانين أو بالنقل أو الند  أو الإعارت دون استيفائه للشروط القانونية أو خيل الفترار ال  ت
اللوائح لمثل   ه الإجراءار لأن جمي    ه اهالار تكون محل القرار غا مشروع الأمر ال ا يؤدا ،لى 

 قابلية القرار الإداري  اته للإلفياء لعيب ل محله.
ل أحد  أحكامها   "أن قرار النقل المطعون ضده من  المحكمة الإدارية العلياو  ا ما أكدر عليه 

يفة مدير عام منطقة المعادا الطبية لم يحدد الوظيفة ال  نقل ،ليها و،نما اكتف  بأن يتم للإدارت العامة وظ
لشئون العيقار واادمار المكملة بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالقا رت دون تحديد وظيفة 

باشره  وترتيبا  عل   ل  محددت أو معينة ليشفيلها المطعون ضده ، أو الاختصا  الوظيفي ال ي سول ي
يكون قرار نقل المطعون ضده ،لى غا وظيفة محددت ولم يسند للمطعون ضده أي عمل أو اختصا  

                                                 

عار من   ا 1و
ج
نتد  والم

ج
 البا  .  راج    ما تم توضيحه لتقرير الكفاية الموظف المنقول والم

 .479د. محمد راعت عبد الو ا    "أصول القضاء الإداري" ، المرج  الساب  ،     راج    2و
م ، مجموعة المبادئ 1/5/4992ق ، جلسة  17 – 1758  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 3و

 . 411القانونية  المرج  الساب  ،   
  ولا يقتصر مدلول القانون ال ي يُب أن يكون محل القرار الإداري مطابقا  له عل  القواعد التشريعية الصادرت من 4و

 المشرع ،  بل يشمل كااة القواعد القانونية الناا ت أيا كانت الجهة ال  اصدرته . 
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المحكمة العليا ، كما أكدر أيضا   1ووظيفي ومن ثم يكون   ا القرار غا مشروع ومخالف القانون" 
بتكليف  2118لسنة  15عل  نفس المفهوم  و   "م  كان  ل  وكان القرار الطعين رقم  الليبية

موظفين بمهام  و ل حقيقته بالنسبة للطاعن قرار نوع  لم يوجب نقله ،لى وظيفة غا محددت بوحدت 
نها عيوت شئون المراقبة ، الم يتم النقل ،لى وظيفة شاغرت بعينها وبدرجة تعادل درجة الوظيفة المنقول م

عل  أن وظائف الوحدت الم كورت تنتم  ةموعة الوظائف الإدارية بالميك العام للوحدت الإدارت وليست 
من الوظائف الفنية ال  ينظمها الميك الفنى   ه الوحدت ال  تندرج ضمنها وظيفة الطاعن المنقول منها 

2ويكون معيبا  بم الفة القانون "  ومن ثم الن قرار النقل  
أما بخصو  الند  الن السلطة الم تصة بند  العامل للقيام مؤقتا  بعمل بوظيفة أخرا من 

نفس درجة وظيفته أو من درجة أعل  ل  ار الوحدت أو ل وحدت أخرا واقا  لمفهوم التأقيت ل   ا 
بعد ا ،لا اةال أي أن يكون الند  لمدت سنة واحدت قابلة للتجديد ح  أرب  سنوار ، وحظر التجديد 

ل حالة الضرورت ، ويشترط عدم وجود درجار يمكن شفيلها عن طري  النقل ويتعين عل  الجهة الإدارية 
ل  المحكمة العليا الليبية ، و  ا ما عنته 3واحترام   ه القواعد و،لا وق  قرار ا باطي  واجب الإلفياء 

وط الند  ايه ، ولما كان اهكم أحد  أحكامها بأن   "التكليف لا يمكن وصفه بالند  لت لف شر 
المطعون ايه لم يلتزم   ا النظر واعتبر القرار المشار ،ليه قرار ند  للمطعون ضده بالإضااة ،لى عمله 

الأصل  وقض  له بعيوت الند  من تاريخ صدور القرار وح  تاريخ صدور اهكم النه يكون ب ل  قد 
جاء ايه   "الن توقف صرل المرتب بعد أن  آخر حكم ، وك ل  ل  4وأخطأ ل تطبي  القانون" 

نح المرتب أوناء المدت ا ددت للإعارت والمدت ال  تجددر  ا ، واستمر الصرل  كسب المدع  حقا  بأن يمج
لسنة  9154اعي  خي ا ،لا أن ،عارت المدع  قد تجددر مرت أخرا بقرار رئيس الجمهورية رقم 

م دون أن 5/9/4918و ل  لمدت سنة أخرا اعتبارا من  م4918اكتوبر  2م الصادر ل 4918

                                                 

  م ، د.خالد عبد الفتاح  7/1/2117ق ، جلسة  11 – 1912حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن  راج      1و
 .41"قواعد النقل والند " ، المرج  الساب  ،   

م ، غا منشور ، طعن 21/2/2142ق ، جلسة   51 – 411  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 2و
 . 417،    2115م / 2111م ، مجموعة أحكام ا كمة العليا 9/5/2111ق  جلسة  17 – 411

م ، مجلة  يئة قضايا 77/5/2144ق ، جلسة  51 – 5519كم ا كمة الإدارية العليا ، طعن   راج    ح3و
ق   51 – 41511؛ طعن  215،    249م ، العدد 2144الدولة  العدد الثالع ، السنة ااامسة واامسون ، 

، 211، العدد  2141 م  مجلة  يئة قضايا الدولة ، العدد الثانى ، السنة الثامنة واامسون ،22/1/2141جلسة 
 271 . 
م ، غا منشور ؛ طعن 49/1/2141ق ، جلسة  51 – 219  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 4و

 .  141م ، مجموعة أحكام ا كمة العليا ، 7/4/2117ق  جلسة  54 – 411
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يصدر من الجهة الإدارية عن مدت التجديد موااقة صريحة عل  منح المدع  مرتبه فى مصر أو موااقة 
نح قانونا    ا المرتب طوال   ه الفترت و،لى حين انتهاء  ضمنية بالصرل اعي  ، ومن ثم لا يُوز أن يمج

كم المطعون ايه ،  جاء مخالفا    ا النظر اقد انطوا عل  خطأ ل تطبي  الإعارت . ومن حيع أن اه
وب ل  الن الرقابة القضائية   ا العيب  ي رقابة مشروعية تستهدل  1والقانون وتأويله ويتعين ،لفياؤه"

تؤدا ،لى قابلية القضاء الإداري  للإلفياء لا  البحع عن مدا مطابقة ا ل الإداري للقواعد القانونية ال 
،لى بطينه بطينا  مطلقا ، لأنه لا يتعل  بالنظام العام ومن ثم النه يتحصن من السحب الإداري أو 

 الإلفياء القضائي بفوار ميعاد الستين يوما  المقررت للطعن عل  القرارار الإدارية .
 ثانيا  : السبب

و القانونية ااارجة عن الإرادت وقصد مصدر القرار وال  تملي عليه ،صداره يقصد به اهالة الواقعية أ
، و  ا الن القرار الإداري يُب أن يستند ،لى وقائ  مادية أو قانونية   2ولإحداة مركز قانوني معين 

، اسبب قرار النقل قد يكون ،لفياء  3وكانت    السبب أو الداا  ال ا حرك جهة الإدارت لإجا ه 
يفته أو بطلب من الموظف نفسه أو بسبب آخر ترا الإدارت ايه تحقي  صالح المرا  وك ل  الند  لوظ

عار اليها  
ج
نتد  أو الم

ج
أو  الإعارت يُب أن يكون الباعع  و القيام بالأعمال المكلف بها ل الجهة الم

رت أحد م لل ارج  وك ل  ل صورت منح الإجازت للزوج أو الزوجة الموظفة للسفر م  الزوج بسبب ،عا
و، ا صدر قرار النقل أو الند  أو الإعارت  دون أن يقوم   ا الأخا بممارسة أا أعمال تتنافى والشروط 

 الواجب تواار ا ل   ا القرار ايكون غا مشروع لعيب ل سببه .
 ل أحد أحكامها بأن   "لا جناح عل  الإدارت المحكمة الإدارية العلياو  ا ما أكدر عليه 

،ن    أعلنت سببا  و يا  للقرار الإداري الصادر بنقل المطعون ضده من السل  الدبلوماس  ،لى  يئة 
البريد و و كونه زائدا  عن حاجة العمل بالوزارت ، ،خفاء للسبب اهقيقي و و عدم صيحيته لتولى 

مثل ل حرصها وظائف السل  الدبلوماس  ، مادامت تبفيي ب ل  مصلحة مشروعة للموظف المنقول تت
عل  سمعته الوظيفية فى ا يئة المنقول ،ليها ، وعل  ا كمة أن تسل  رقابتها عل  السبب اهقيق  للقرار 

                                                 

  ، د.خالد عبد الفتاح  م 7/5/4978ق ، جلسة  48 – 11  راج     حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 1و
، للتوضيح أكثر راج    أ. سلوا حسن ردام الدليم   "اهظر  111"شرح أحكام نظام العاملين بالدولة ،   

جامعة  –دراسة مقارنة" ، رسالة ماجستا ، كلية اهقوق  –الدستورا لتحصين القرار الإداري من الطعن القضائي 
 .وما بعد ا  75م ،  2141الإسكندرية ، 

د. محمد عبد   ؛  481د. محمد راعت عبد الو ا    "أصول القضاء الإداري" ، المرج  الساب  ،     راج    2و
 . 118الله اهراري   "الرقابة القضائية عل  أعمال الإدارت" ، المرح  الساب  ،   

 .  92  راج    د. ماجد راغب اهلو   "القرارار الإدارية" ، المرج  الساب  ،   3و
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دون السبب الظا را ولا يعد  ل  ،خيلا  لسبب دون آخر ، لأن السبب الواق  من الأمر سبب واحد 
. 1و... "  ولم يتبدل .  و عدم الصيحية لتولى وظائف السل  الدبلوماس   

أيضا    "بأن المطعون ضد م من بين العاملين باهرس  المحكمة العليا الليبيةكما أكدر 
البلدا وتقرر ندبهم للعمل عل  سبيل التفرغ باللجنة الأمنية المشتركة لمكااحة الظوا ر ا دامة ...  

نتدبين ،ليها ،لى أن أبلفيوا بتا
ج
م بفصلهم وآخرين 5/7/2111ريخ والاستمرار ل أداء أعما م بالجهة الم

من العمل اعتبارا  من تاريخ انقطاعهم عن أداء وظائفهم دون أن يثبت أن جهة الإدارت قد أصدرر قرارا  
بلنهاء ندبهم و،بيغهم ب ل  مما يعنى أن قرار الند  قد جدد تلقائيا  والقول بانقطاع المطعون ضد م 

لإصدار القرار المطعون لا أصل ل الأوراق مما يفقد   ا  عن العمل وال ي اج ته جهة الإدارت سببا  
المحكمة الإدارية كما أكدر    2والقرار أحد أركانه و و ركن السبب ، ويكون بالتالي مخالفا  للقانون " 

جشرِّع ل السع  نحو اهد من ظا رت البطالة ولو عل  نحو مؤقت رخ  ل شفيل  العليا
  "،ن رغبة الم

عارين
ج
أو اهاصلين عل  ،جازت خاصة بدون مرتب ..  م  كانت الإعارت أو الإجازت اااصة  وظائف الم

بدون  مرتب ... لا تقل عن سنة ، وعنى من البيان أن   ه الوظائف جل  بعودت شاغليها الأصليين 
لاستيم أعمال وظائفهم ... ، ومن حيع أن الثابت من الأوراق أن صاحب الوظيفة الأصل  ولئن  

د عاد لمقر عمله ،لا أنه لم يعد لاستيم أعمال وظيفته وليضطيع بأعبائها ،نما عاد لتقد  كان ق
استقالته و،نهاء عيقته الوظيفية بجهة عمله النه يكون قد انتف  شرط ،نهاء خدمته لعودت صاحب 

نهاء خدمة الطاعنة الوظيفة الأصلية و، ا اج ر جهة الإدارت من عودت الم كور وتقديمه لاستقالته سببا  لإ
. 3والنها قد ابتدعت سببا  لإنهاء خدمة شاغلي الوظائف عل  نحو مؤقت لا يعراه القانون"   

و  ا الن قام القرار الإداري عل  سبب حقيقي الن  ل  يعنى بالضرورت أنه سيحق  غرضه 
القرار لتحقي  غر  ا دد ، و ل  بفيض النظر عن البواعع ح  ولو كانت غا مشروعة ، أما ، ا اتجه 

غا الواجب استهدااه الن  ل  يفيد بالضرورت أن الإدارت قد عمدر ل قرار ا ،لى تأكيد قيام سبب غا 
                                                 

 م ، مجموعة المبادئ ال 1/4/4918ق ، جلسة  44 – 271  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 1و
ق ، جلسة  55 -1؛ حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن  181،    41قرر ا ا كمة الإدارية العليا ، السنة 

 . 124،    2118/2119م ، مجموعة أحكام ا كمة العليا 41/44/2118
 ، مجموعة أحكام ا كمة 44/2/2117ق ، جلسة  52 – 91  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 2و

 . 181،    2117/2118العليا 
م ، مجلة  يئة قضايا 25/44/2111ق ، جلسة  51 – 4417  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 3و

، للتوضيح أكثر راج    أ. أمحمد محمد  244،    214الدولة  العددد الأول ، السنة اهادية واامسون ، العدد 
 –رسالة ماجستا ، كلية اهقوق ت عن تنفي  الأحكام الإدارية الصادرت  ضد ا" ، أمحمد أبو عائشة   "امتناع الإدار 

 وما بعد ا . 77،    2141جامعة الإسكندرية  
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موجود و  ا اان عيب السبب ل القرار الإداري ليس من النظام العام ومن ثم لا يُوز للقاضي الإداري 
طاعن وحده ، كما أنه لا يؤدا ،لى البطين المطل  ،وارته من تلقاء نفسه ، و،نما يق  عبء ،وباته عل  ال

، و،نما اق  ،لى عدم مشروعية ، أا قابليته للإلفياء ومن ثم يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر وبفواته 
 يتحصن .

بأنه يُب عل  الإدارت اهر  عند ،صدار القرارار بأن تتوخ  ايها المشروعية  ويرى الباحث
ار ال  قد تلح  ببعض موظفيها وخاصة ال  تمس مراكز م القانونية بل يُب وتبتعد عن تل  الاجراء

عليها أيضا أن تتوخ  فى  ل  البواعع واهجد ال  يجستند ،ليها عند ،صدار القرارار سواء تمتعت 
بسلطة تقديرية أو مقيدت ؛   ا تعتبر الرقابة القضائية عل  تل  الأسبا  ضمانة  امة وأساسية يصوغ 

ض  التدخل ولا جض  للهواء والميول لمصدر القرار .للقا  
ولما كانت قرارار النقل والند  والإعارت  ا خصوصية كبات ومؤورت تأواا  مباشرا  عل  الموظف 

مثل   ه الإجراءار ولا تكون منااية  للمشروعية ،    ا يُب عل  الإدارت توخ  الصالح العام ل ،جا 
ولما كان عبء الإوبار يق  عل  من يدع  العكس اهنا الصعوبة حيع لا يستطي  الموظف المتضرر 
،وبار بالمستندار ال  فى حوزت الإدارت أو ،جبار ا عل  تقديمها وال  تجعل القاض  الإداري يُيبه ،لى 

لإداري ومن ثم ،لفيائه .طلبه ويحكم بلبطال القرار ا  
 رابعا  : الغاية

يقصد بها ا دل ال ا تسع  ،ليه الجهة الإدارية مصدرت القرار أو النتيجة النهائية ال  تريد 
، ومن ثم لا يُوز   ه الجهة الإدارية أن تست دم سلطا ا وامتيازا ا ومن بينها ،صدار  1وتحقيقها 

، أو تحقي  نف  ش ص    ا  2والقرارار الإدارية لتحقي  غر  يخرج عن الصالح العام كالانتقام مثي 
مت لم تحمل ل الن ا دل من قرار النقل أو الند  أو الإعارت يُب أن يكون لتحقي  الصالح العام مادا

طيا ا قرارار مقنعة تمس مركز الموظف ، كان يتضمن النقل تنزيي  لدرجة الموظف أو جفيضا لمرتبه أو 
 تفويتا  لترقيته بالأقدمية أو أن يتم النقل ،لى وظيفة داخلة ل ا يكل التنظيم  للجهة المنقول ،ليها .

ديد من أحكامها حيع جاء   "أن لجهة ل الع المحكمة الإدارية العلياو  ا ما أكدر عليه 
الإدارت سلطة تقديرية ل نقل العامل ابتفياء تحقي  الصالح العام ومقتضيار حسن سا المراا  العامة دون 

أن يكون للعامل ح  التمس  بالبقاء ل وظيفة معينة ، ال ا لم تبغ الإدارت بالنقل الصالح العام أو 
سبيي  للتنكيل بالعامل الن قرار ا يكون مشوبا  بعيب ،ساءت السلطة انحرات عن   ه الفياية واج ر منه 

                                                 

    112  د. محمد عبد  الله اهراري    "الرقابة القضائية عل  أعمال الإدارت" ، المرح  الساب  ،   راج     1و
 .15 ، لموسوعة الإدارية  الشاملة ل ،لفياء القرار الإداري" د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة   "ا

 .218د. محمد راعت عبد الو ا    "أصول القضاء الإداري" ، المرج  الساب  ،     راج    2و
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، كما أن قرار الند  أو الإعارت قد يتضمن عقوبة مقنعة أيضا   و  ا ما  1ومما يوصمه بعدم المشروعية" 
  "،ن الند   و من الصيحيار ال  تجريها الجهة الإدارية  المحكمة الإدارية العلياأكدر عليه 
لطتها التقديرية ل حدود ما قيد ا به القانون من ضواب  ولا يحد سلطتها فى الاختيار ل   ا بموجب س

الصدد سوا قيد عدم الانحرال بالسلطة أو ،ساءت استعما ا ، امن ثم النه لا ترتب عل  الجهة الإدارية 
الصدد أن تشفيل  ،ن    قدرر واختارر بصيحية الاختيار والتقدير ال  قرر ا  ا القانون ل   ا

وظيفة الم كور ندبا  بفياه ايمن آورر ندبهم لمعاونتها ل ،دارت المرا  متوخية ل  ل  الصالح العام وصالح 
المرا  ، ولم يثبت ،نحرااها بالقرار ،لى غاية أو مأر  غا  ل  ، النه لما كان ك ل  امن ثم الن قرار ا 

  ما رسمته أحكام القانون المنظمة للند  مما يكون معه المطعون عليه يكون مبرءا  من العيو  وجاء وا
جشرِّع و،ن حكم آخر ، ول  2وطلب ،لفيائه عل  غا سند من صحيح القانون" 

جاء ايه   "كما أن الم
أجاز للسلطة الم تصة بالتعيين وبعد موااقة العامل كتابة ،عارته للعمل ل الداخل أو ااارج ل ضوء 

  تصدر ا السلطة الم تصة قائما  بممارسة جهة الإدارت   ه السلطة ،نما يكون القواعد والإجراءار ال
واقا  لما تراه محققا  لصالح العام ، وبما لا معقب عليها مادامت لم جرج عن القواعد ال  استنتها لنفسها 

النها قد  ل ممارسة سلطتها التقديرية وضواب  ممارستها   ه السلطة ، و ي ،ن خالفت   ه القواعد
خالفت قاعدت تنظيمية قيدر وضبطت بها سلطتها التقديرية ومن ثم خالفت القانون بالمعنى الواس  ، 
و ي ،ن بفييت غاية لا تمت ،لى المصلحة العامة أو  دات ،لى الإضرار بعامل أو ،اادت عامل دون ح  

. 3والنها تكون قد انتكبت المصلحة العامة وانحرات باستعمال سلطتها"  
ب ل  الن القرارار الإدارية تتمت  بالنسبة لفيايتها بقرينة المشروعية أي عيب القصد يتعين عل  و 

من يتحدا به أن يقوم بلوباته ، ،لا ، ا كانت الأدلة كااية عل  وجود   ا العيب ، الن القاض  يحكم 
مال السلطة يشترك م  ، و  ا الن عيب ،ساءت استع 4وبللفيائه دون أن يطلب من الطاعن القيام بلوباته 

                                                 

  م ، د.خالد عبد الفتاح  7/7/2117ق ، جلسة  51 – 9448حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن راج       1و
ق ، جلسة  51 – 78حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن ؛  24ند " ، المرج  الساب  ،   "قواعد النقل وال

 . 448،   2111/2115م ، مجموعة أحكام ا كمة العليا 5/2/2111
م ، مجلة  يئة قضايا 41/5/2115ق ، جلسة  11 – 5124حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن راج       2و

 .  419،    491م ، العدد 2115السنة التاسعة والاربعون ، الدولة  العدد الراب  ، 
م ، د.خالد عبد الفتاح  21/1/2114ق ، جلسة  12 – 1481  راج    حكم ا كمة الإدارية العليا ، طعن 3و

 . 118  "شرح قانون نظام العاملين " ، المرج  الساب  ،  
م ، مجموعة أحكام ا كمة 21/1/4981ق ، جلسة   41 – 44  راج    حكم ا كمة العليا الليبية ، طعن 4و

 .  41العليا العدد الراب  ،   
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عيب ا ل والسبب ل كونه ليس من النظام العام ،  لا يُوز للقاض  الإداري ،وارته من تلقاء نفسه كما 
 أنه غا مشروع ، ويتحصن بفوار ميعاد الطعن أو السحب .

أن أوجه عدم المشروعية فى القرارار الإدارية وخاصة ل قرارار  ويُستخلص من كل ما تقدم
أو الند  أو الإعارت تتمثل ل عيب عدم الاختصا  ، وعيب عدم الشكل أو الإجراءار، النقل 

وعيب مخالفة القانون ، وعيب السبب ، وعيب انحرال السلطة ، ويستطي  الطاعن أن يستند عل  أي 
عيب من   ه العيو  بالطعن عليه وبطلب ،لفيائه ، كما أن دور القاض  الإداري عند تحققه من عدم 

عية القرار المطعون ايه  و النط  بللفياء القرار دون أن يمتد ،لى أكثر من  ل  اي يُوز للدائرت مشرو 
ومن المتف  عليه أيضا  أن القاض  لا  إلا أن ذلك ومن منظور الباحثالقضائية تعديله أو استبداله ، 

ل  يُب أن يكون يح  له اغتصا  سلطة وأخ  مكان الإدارت ل ،صدار مثل تل  القرارار  ،لا أن  
 ناك قواعد قانونية يمكن للقاض  أن يستند عليها بتوجيه الأوامر للإدارت الم طئة ل ،صدار مثل تل  

 القرارار المعيبة و،جبار ا عل  تصحيح   ا العوج ولا يكون دوره محدود و و الإلفياء .
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 الخاتمة
 النتائج والتوصيات.

العام ل ضوء قانون عيقار العمل الليبي، وبالمقارنة م   تناول البحع التنظيم لإعارت  الموظف
 التشريعار الوظيفية ل كل من ارنسا ومصر، وقد خلصت ،لى مجموعة من النتائد والتوصيار.

 النتائج:
من خيل المقارنة ما بين نظام العمل الليبي والتشريعار الوظيفية ل كل من ارنسا ومصر، خلصت 

 تالية الدراسة ،لى النتائد ال
الجهة الم تصة بلعارت الموظف العام ل ارنسا  ي الجهة الإدارية المعات وبموااقة الوزير، بالإضااة ،لى  -4

توقي  وزير الجهة الإدارية ل الجهة المستعات، ول مصر الجهة الم تصة بالتعيين، أما ل ليبيا ات تلف   ه 
 مة.الجهة حسب ائة الموظف، اهي اللجنة الشعبية العا

 يشترط لإعارت الموظف العام ل كل من ارنسا ومصر موااقة الموظف عل  قرار الإعارت. -2
لم يحدد القانون الفرنسي والمصري سقفا  أعل  لمدت الإعارت و،نما تركت سلطة تقديرية للإدارت، بينما  -1

 ل القانون الليبي حدد ا بأرب  سنوار كحد أقص .
يا والأنظمة القانونية المقارنة ل تحديد الجهار ال  يمكن ،عارت الموظف توس  المشرع ل كل من ليب -1

العام ،ليها، سواء أكانت جهار خارجية أم داخلية، و و ما يمكن أن يسا م ل تحقي  الأ دال 
 المتوخات ل الإعارت.

هة المعات، ل أبق  المشرع الفرنسي بوضوح عل  سلطة تأديب الموظف المعار ل الأمور الجو رية للج -5
 حين جعلها المشرعّ المصري والليبي بيد الجهة المستعات.

تنته  الإعارت بشكل طبيع  بلنتهاء مد ا أو مدت تجديد ا ، وبشكل استثنائ  قد يكون بطلب  -1
أو الموظف المعار  اته وا  شروط وضواب  معينة   ا الن مدت  من الجهة المستعات أو الجهة المعات

جشرِّع فى كلتا البلدين أقرَّ بح  الجهة الم تصة فى 
الإعارت تدخل ضمن خدمة الموظف بالرغم أن الم

الإعارت ل شفيل الوظيفة الشاغرت بسبب الإعارت ،لا أنه ألزمها عند عودت الموظف من تل  الإعارت 
ه دون المساس بدرجته أو راتبه الإجمالى ولو بصفة ش صية ، ح  يتم تسوية وظيفته ،عادته ،لى وظيفت

فى أول ميزانية تلي تاريخ عودته من الإعارت ، كما تسرا عليه قوانين الإحالة ،لى المعاش السارية فى 
 جهة عمله الأصلية .
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 التوصيات:
رنسي، عل  ،مكانية ،نهاء يوصي الباحع بالن  بوضوح، وكما  و اهال ل القانون الف -4

،عارت الموظف العام قبل نهاية مد ا ا ددت، طالما أن  ل  يحق  المنفعة العامة ويسا م ل  
 ضمان سا المراا  العامة بانتظام واطراد.

أن يعالج المشرعّ الليبي بوضوح، وكما  و اهال ل القانونيين الفرنسي والمصري، مسألة  -2
د ارتكابه اطأ مسلكي ل وظيفته المعار ،ليها والجهة الم تصة تأديب الموظف المعار عن

 بتأديبه.
ويوصي الباحع بأن يتم وض  ضواب  قانونية للند  أو للإعارت لموظف  اهكومة مهما   -1

كانت مناصبهم الإدارية ،لى الجهة التشريعية أو لجانها ، و ل  لك  لا يكون  ناك الجم  
تولى المناصب البرلمانية سواء كان  ل  المنصب عضوا  أو  ال ا ن  عليه الدستور فى

 مستشارا  لديها فى أحد لجانها  .
كما نوصي بأن يتم التنسي  بين الجهار العامة الممولة من الميزانية م  وزارت  المالية     -1

والعمل بلحالة جمي  قرارار التعيين والعقود والنقل والند  والإعارت والترقيار والمكااآر 
والاستقالار وغا ا ح  لا يتم ورود مرتبا م لدا كلتا الجهتين ، كما لابد من تعزيز دور  
الجهار الرقابية الأخرا ل ،لزام الجهار تطبي  قانون عيقار العمل ايما يخ  جمي  
القرارار المتعلقة بالميك الوظيف  ومتابعة سياسار التوظيف والإنضباط الإداري مما كان له 

 السلبى فى عدم ضب  وأحكام الرقابة عل  تل  الإجراءار خيل السنوار السابقة .الأور 
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